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 البحثملخص 
 ،يعاقب عليها تحت وصف الجريمة التامة بمجرد ارتكاب السلوك الإجرامياليمني فالمشرع  ،من جرائم الخطر ةمن الدولأجرائم تعتبر 

لذلك جرمها المشرع اليمني من خلال  ،نصر لازم في تكوين الركن الماديعلمترتبة على السلوك لا يدخل كأي أن تحقق النتيجة المادية ا

 سياسيا   ؛على استقرار الدولة ةالمشرع في المحافظمن  رغبة   ،فهي تحظى باهتمام قانوني كبير ،من والنظام العام في الدولةالأ تهدد التي الأعمال

 .ا  وأمني واجتماعيا   واقتصادي  

في  تتمثل خاصة،طبيعة لما تتميز به من نظرا  وتأتي أهمية هذا البحث في تسليط الضوء على الأحكام المشتركة لجرائم أمن الدولة؛ 

ما يترتب و وتخريب المنشآت العامة والخاصة, كالقتل والنهب والسرقة   ؛مقترنة ببعض الجرائم الأخرى ولكونها ،المصلحة محل الحماية الجنائية

 .من المجتمعأوجود الفوضى وإقلاق  ا منعنه

، من الدولةأحكام الشروع والمساهمة الجنائية في جرائم منه لبيان أ ولالمطلب الأهذا البحث على مطلبين، تم تخصيص  وقد اشتمل

  من الدولة.أموانع العقاب في جرائم  تم تسليط الضوء على المطلب الثانيوفي 

 تختتما، ثم هذا النوع من الجرائمتوصيف لعلى المنهج المقارن والمنهج الوصفي التحليلي، البحث  ت في كتابة هذاعتمداوقد 

 البحث بمجموعة من النتائج والتوصيات. 
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Abstract 

State security crimes are considered as crimes of danger, as the Yemeni legislator 

is punished under the description of a complete crime once criminal behavior is 

committed, that is, achieving the material result of the behavior does not enter as a 

necessary element in the formation of the material pillar, and therefore the Yemeni 

legislator criminalized it through actions that threaten security and public order in the 

state, it is receiving great legal attention, in the desire of the legislator to maintain the 

stability of the state, politically, economically, socially, and security. 

The importance of this research comes to shed light on the common provisions of 

state security crimes, due to its special nature, which is the interest subject to criminal 

protection, and because it is associated with some other crime, such as killing, 

looting, theft and vandalizing public and private facilities, and the consequent chaos 

and anxiety community security. 

This research included two chapters: the first was devoted to explain the provisions 

of initiation and criminal participation in state security crimes, and in the second, 

spotlights on the obstacles to punishment in state security crimes. 

In writing this research, it relied on the comparative and descriptive analytical 

approach to describe this type of crime, and then concluded the research with a set of 

findings and recommendations. 
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:مقدمة  

لذلك  الإجرامي،فالمشرع اليمني يعاقب عليها تحت وصف الجريمة التامة بمجرد ارتكاب السلوك  ،من جرائم الخطر ةمن الدولأجرائم 

 أراضيهاوسلامة  ،وجودها واستقلالها وتهدد ،من والنظام العام في الدولةالأ - مباشرة   – تهدد التي الأعمالجرمها المشرع اليمني من خلال 

شخاص القانون أتها شخص من بصف ،فهذه الجرائم تقع بالاعتداء على شخصية الدولة ؛فيها ةالسلطات القائمكذلك و  ؛ستورهاود

حقوق الدولة في مواجهة و  مصالح لتحمي نصوصها وقد وجدت ،كما تقع بالاعتداء على نظام الحكم ومؤسسات الدولة الداخلية  ،الدولي

سلطات تحمي لوكذلك  ،كيانها في المحيط الدوليزعزعة  و  ،أراضيها وسيادتها ووحدة ،اس باستقلالهاسوتحول دون الم ،غيرها من الدول

 .وأنظمة الحكم فيها ضد أي اعتداء ،التشريعية والتنفيذية والقضائية الدولة

ومما  ،وأمنيا   واجتماعيا   دي  واقتصا اسيا  سي ؛على استقرار الدولة ةالمشرع في المحافظمن  رغبة ،لك فهي تحظى باهتمام قانوني كبيرلذ

يترتب عليه  امم ،والخاصة العامة المنشآتوتخريب  والسرقة والنهب كالقتل  ؛الأخرى الجرائمبعض ب مقترنة  تكون  قد نهاأهو  هميتهاأيزيد من 

  .من المجتمعأوإقلاق  وجود الفوضى

ول من الكتاب الثاني من القسم الباب الأ في بات اليمنيفي قانون الجرائم والعقو  من الدولةأوقد وردت النصوص الخاصة بجرائم 

ول خاص ببيان الفصل الأ :ثلاثة فصول وذلك في ،الدولة بأمنتحت عنوان الجرائم المتعلقة ، (136 -121) من الموادفي  ،الخاص

الاعتداء على استقلال  كجريمة ؛(1)الخارج جهةمن  من الدولةأالاعتداء على  رائمخاص بج الثاني والفصل ،الدفاع بأسرارالمقصود 

 رائمبج خاص والفصل الثالث ،الأجنبية الاتصال غير المشروع بالدول وجريمة عانة العدوإ وجريمة الدفاع ةضعاف قو إ وجريمة الجمهورية

 وجريمة سل العصيان الم وجريمة ء على الدستور والسلطات الدستوريةالاعتدا كجريمة ؛(2)الداخل جهةمن  من الدولةأالاعتداء على 

 في الواردة خرىالأ من الجرائمالذي يميزها عن غيرها  ،بها لها حكمها الخاص جريمة من هذه الجرائم كلن  أإلا  .مسلحة عصابةالاشتراك في 

  .العقوباتالجرائم و قانون 

  

                                      
 .م1994ج( لسنة19م، الجريدة الرسمية العدد )1994( لسنة 12، رقم )من قانون الجرائم والعقوبات اليمني (128 ،127 ،126 ،125) المواد (1)
 من قانون الجرائم والعقوبات اليمني. (133 ،132 ،131) من الدولة من جهة الداخل في الموادذكر الجرائم الماسة بأورد  (2)
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:البحثمشكلة : أولا   

 حكبامألمبا تتميبز ببه مبن  نظبرا  رائم أمبن الدولبة؛ مشكلة البحث في حدوث التباس لدى الببعض في اسبتيعاب الأحكبام الخاصبة بجب تبرز

جرائم مستقلة قائمة بذاتها يعاقب عليها القانون  ،عمال الاشتراكأو أعمال التحضيرية حيث تعتبر الأ ؛خاصة تختلف عن غيرها من الجرائم

حب   ،نواع السلوك الخطبير المحسبوسأبعض  -ومنها التشريع اليمني  –بعض التشريعات مت جر  فقد  ،(1)للقواعد العامة في الاشتراك خلافا  

حكببام بحيببث تطبببق الأ ،والعقببوبات اليمببني مببن قببانون الجببرائم (134، 130، 129) المببواد ليببهإشببارت أوهببذا مببا  ،ثببرأن لم يترتببب عليببه وإ

كانببت مببن   ء  سببوا ،كببان نوعهببا  ي  أمببن الدولببة أعلببى عيببع جببرائم  ،في المببواد سببالفة الببذكر المتعلقببة بالشببروع والمسبباهمة الجنائيببة المنصببوص عليهببا

 م الخارجي.أمن الدولة الداخلي أجرائم 

لم يفرق و  ،فيه شروعا   مأ ناقصا   مالمرتكب تاما  أأكان الفعل  سواء   ،من الدولة جريمة تامةأالمشرع اليمني من الاعتداء على  فجعل

نه جعل أبل  ،وبين الجريمة التامة ،كابهايميز بين الجريمة التي شرع في ارت ولم ،المشرع في هذه الحالة بين مرحلة التحضير للجريمة ومرحلة إتمامها

 تية:مشكلة الدراسة تثير التساؤلات الآ لذلك فإن على أمن الدولة جريمة تامة في عيع الأحوال. عتداءالامن 

فاء من العقاب الجنائية والإع النصوص المشتركة الخاصة بالشروع والمساهمة من المشرع اليمني والمشرع المصريكيف نظم كل  .1

 ؟من الدولةألجرائم 

 ؟من الدولةألمتبوع بأثر في جرائم ما المقصود بالشروع غير ا .2

 ؟من الدولةألمتبوع بأثر في جرائم ما المقصود بالتحريض غير ا .3

 ؟من الدولةألمتبوع بأثر في جرائم ا المقصود بالاتفاق غير ام .4

 ؟من الدولةأثر في جرائم تبوعة بأما المقصود بالمساعدة غير الم .5

 ؟عفاء الوجوبي والإعفاء الجوازيفي كل من الإ ةالمتطلبوالشروط  انواعهأوما  ،من الدولةأالمقصود بموانع العقاب في جرائم ما  .6

  

                                      
الوسيط في قانون  سرور: فتحي دد. أحم .352ص ،1982، الطبعة الخامسة ، القاهرة،دار النهضة العربية، القسم العام، شرح قانون العقوبات، نجيب حسنى دد. محمو  (1)

، دار النهضة العربية ،القسم العام ،قانون العقوبات محمد سلامه: ند. مأمو . 446ص، م1996 ،الطبعة السادسة، القاهرة، دار النهضة العربية ،القسم العام ،العقوبات
 .441ص، 2001،الطبعة الثالثة القاهرة،



                                               6       
 

:البحثهمية موضوع أ :ثانياا   

المصلحة في  تتمثل ،خاصةطبيعة ميز به من لما تتنظرا  في تسليط الضوء على الأحكام المشتركة لجرائم أمن الدولة؛  البحثتظهر أهمية 

يترتب عليه وجود  مما ؛ة وتخريب المنشآت العامة والخاصةكالقتل والنهب والسرق  ؛ببعض الجرائم الأخرى مقترنة   ولكونها ،الجنائية محل الحماية

 .من المجتمعأالفوضى وإقلاق 

، والذي يهدف المشرع قبل من به هذا النوع من الجرائم يحظى الذي قانونيالالاهتمام  أيضا  في بيان كما تظهر أهمية هذا البحث 

  .وأمنيا   واجتماعيا   واقتصادي   سياسيا   ؛على استقرار الدولة ةالمحافظ إلى

 البحث:سباب اختيار موضوع أ: لااا ثا

 منأالمشتركة لجرائم  حكامالأدراسة  في الرغبة فيسبب شخصي يتمثل  :الأول :لى سببينإ بحثسباب اختيار موضوع الأيرجع 

لمجرد التفكير والتحضير  ،ن يسبغ وصف معين يتطلبه لقيام السلوك في هذه الجرائمأوالتي قصد منها المشرع اليمني  ،من الدقة ءيبشالدولة 

 في اليمن ينق لها الباحثلم يتطر  من الدولةأحكام المشتركة لجرائم ن هذه الأألى إ بالإضافة ،و نتيجةأثر أن يترتب على هذا السلوك ألها دون 

لال تقديم دراسة تحليلية لهذه من خ ،بإثراء المكتبة القانونية وتزويدها بهذا البحث سهامالإموضوعي يتمثل في  :الاانيو  .والتحليل بالدراسة

  وص في التشريع المصري.  مع مقارنتها مع غيرها من النص ،من الدولة في التشريع اليمنيأتركة التي تتميز بها كافة جرائم حكام المشالأ

 تي:الآ تحقيقلى ا البحث إهدف هذيالبحث: هداف أ :اا رابع

 من الدولة.أالعقاب في جرائم  وموانع ،حكام الشروع والمساهمة الجنائيةبأالمقصود يان ب .1

تحدث  وم  ،وعمن خلال بيان سلوك الشر  ،وبيان خصائصه ،من الدولةأفي جرائم  غير المتبوع بأثر لشروعبا المقصود يضاحإ .2

 .في الجريمة للقواعد العامة التي تنظم الشروع اعتبر المشرع اليمني تحقق هذا السلوك في وقت مبكر خلافا   وكيف ،نتيجته

عتبر المشرع أوكيف  ،وبيان خصائص كل منها ،من الدولةأفي جرائم  لتحريض والاتفاق والمساعدة غير المتبوع بأثرالمقصود با توضي  .3

 التي تنظم التحريض والاتفاق والمساعدة. ،للقواعد العامة خلافا  جريمة هذا السلوك في وقت مبكر  اليمني تحقق

 في كل منهما. ةوالشروط المتطلب ،من الدولةأالجوازي في جرائم  والإعفاءالوجوبي  الإعفاءكل من المقصود ب تحديد .4
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بحث:ال يةمنهج :اا خامس  

الشروع  بأحكاممن خلال دراسة وتحليل النصوص المتعلقة  ،صفي والتحليلي والمقارنلمنهج الو على اهذا البحث  عتمدت دراسةا

 مع مقارنتها بالتشريع المصري. ،من الدولة في التشريع اليمنيأالعقاب في جرائم  وموانعوالمساهمة الجنائية 

 في مطلبين على النحو الآتي: بحثلوف نتناول هذا اسالبحث: خطة  :سادساا 

 من الدولة.أحكام الشروع والمساهمة الجنائية في جرائم أ ول:المطلب الأ

 من الدولة.أحكام الشروع في جرائم أ ول:الفرع الأ

 من الدولة.أكام المساهمة الجنائية في جرائم حأ الفرع الثاني:

 من الدولة.أالعقاب في جرائم  موانع المطلب الثاني:

 ة.من الدولأجرائم عفاء الوجوبي في الإ ول:الفرع الأ

 من الدولة.أعفاء الجوازي في جرائم الإ الفرع الثاني:
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 الأولالمطلب 

 في جرائم أمن الدولة الشروع والمساهمة الجنائيةحكام أ

قببد القبانون  نأ إلا – للقواعبد العامبة وفقبا   – محبل التحضبير الجريمبةفي  عبد شببروعا  لا ي   فعبل لأين العمبل التحضبيري أعلبى البرغم مبن 

ينطبوي علبى ن العمبل التحضبيري أويقبرر المشبرع ذلبك حينمبا يبرى  ،التحضبير لهبا يبتمالبتي  الجريمبةعن  قائمة بذاتها مستقلة تامة ريمةجيعتبره 

 .(1)الجاني خطورةعن  و عندما يكون كاشفا  أ ،و مصلحةأ خطر يهدد حقا  

قد  ،فيه اكا  و اشتر أ صليا  أ و فعلا  أو مجرد شروع أ ،ائممن الجر  لجريمة ةتحضيري بأنهان توصف أالتي كان يص   الأفعالكثير من ال فهناك

  .(2)و الاشتراكأمحل التحضير  الجريمةعن  خر استقلالا  آتحت وصف  ،العامةللقواعد  مها المشرع خلافا  يجر 

 :على النحو الآتي وذلك في فرعين ،من الدولةأفي جرائم  الجنائية والمساهمة حكام الشروعأ سنبحث ،على ذلك وبناء  

 الأول الفرع

 ةمن الدولأجرائم أحكام الشروع في 

فإذا  ،للنموذج التشريعي وفقا   ،التي تتحقق فيها عيع العناصر المكونة لها الجريمة في صورتها العادية تكون في شكل الجريمة التامة

 قد لا يصل الجاني حيانا  أولكن  ،ريمة تامةشكل جن فعله يإف - كما عرفها القانون الجنائي  - ةتتوافر فيه شروط الجريم ا  ارتكب الجاني سلوك

 ،ذهامنذ بدء التفكير في الجريمة ح  اكتمال تنفي ؛ينفذ على مراحل الإجرامين المشروع ألسبب  ،كاملا    الإجراميلى حد تنفيذ نشاطه إ

 الجريمة متتالية كما يلي:حل التي تمر بها ار الم وتتمثل ،ن يرتكب الجريمة التي يريد تحقيقها لأسباب يجهلهاأيستحيل على الجاني  وأحيانا  

، هذه المرحلة نفسية : تبدأ بفكرة تراود الجاني ح  تثبت في ذهنه فيصمم على ارتكابهامرحلة التفكير في الجريمة والتصميم عليها .1

و أزمة نفسيه أتيجة ون نتتك ،و توقعأكاحتمال   ؛ذهنه حيث تطرأ فكرة ارتكاب الجريمة في ؛ليس لها وجود مادي ملموس محضة

حجام و الإأ ن الجريمةأنفسي بشلى الوجود ويزداد التوتر والاضطراب الإثم يظهر هذا النشاط  ،تجاه معينايتطور نحو  ،غضب شديد

لى مرحلة اتخاذ القرار في تنفيذ الجريمة، إيصل  ن يتجاوز الفاعل هذه المرحلةأرد وبمج ،وهو ما يسمى بشلل التفكير ،ابهاعن ارتك

                                      
 وما بعدها. 342ص مرجع سابق، ،شرح قانون العقوبات نجيب حسني: دد. محمو  (1)
 .267ص ،م1979 طبعة ،دار الفكر العربي ،مبادئ القسم العام من التشريع العقابي عبيد: فءو د. ر  (2)
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الإجرامية والعزم ، ولكن المشرع قد يعاقب على بعض صور إعلان النية ما يأتيه الجاني في هذه المرحلة نه لا عقاب علىأصل والأ

نه إف ،من الدولةأمنها جرائم  ؛المضرة بالمصلحة العامة الجرائمكما هو الحال في بعض   ،تنطوي على خطر معينذا كانت إ ،عليها

 .(1)جريمة قائمة بذاتها بوصفها - كما سياتي  - يعاقب عليها

يبدأ في إعداد العدة وإنما  ،نه لا ينفذها على الفورإاني العزم على ارتكاب الجريمة فم  عقد الج التحضير للجريمة: مرحلة .2

 شملتجريمة لل، ومرحلة التحضير يز الأدوات اللازمة لكسر الخزائنو تجهأ ،المواد السامةو تجهيز أ ،شراء السلاحمثل  ؛لارتكابها

ن المشرع لا أصل والأ .سرقته لى المكان المرادإكالسير في الطريق الموصل   ؛الذي يمكن معه تنفيذ الجريمة التواجد في مكان الجريمة

في المضي وعدم  ،تشجيع الفاعل على العدول هومن عدم العقاب على هذه الأعمال  والهدف ،عمال التحضيريةيعاقب على الأ

عن فشراء السلاح قد يكون لغرض الدفاع  ،تتعلق بنية المتهم وإثباتها صعب ن الأعمال التحضيريةأ، كما جراميمشروعه الإ

 .(2)عتداءالاو الصيد وليس لغرض أ ،النفس

ن لأ ،، وهنا يتدخل المشرع بالعقابلجاني في تنفيذ الركن المادي لهايبدأ ا ،بعد الانتهاء من الإعداد للجريمة البدء في التنفيذ: مرحلة .3

 ،تمكن من تحقيق النتيجة الإجراميةقد ي يذوعندما يبدأ الجاني في التنف ،و المصلحة التي يحميها القانونأ البدء في التنفيذ يهدد الحق

و أ ،وهذا ما يسمى بالشروع، فيه فتقع الجريمة ناقصة خارجي لا دخل لإرادة الجاني عامل ما بسببإ، وقد لا تقع فتقع الجريمة تامة

لجاني في عدم المضي في مشروعه ل وفي هذه الحالة لا يعاقب القانون عليها تشجيعا   ،باختياره الإجراميوقف نشاطه أنه أ

 .(3)جراميالإ

عبرف وقبد  ،لى مرحلبة التنفيبذ الكامبلإلم تصبل ولكنهبا  ،هو مرحلة يتجباوز فيهبا الجباني مرحلبة التفكبير في الجريمبة: الشروع في الجريمة

ذا أوقبف إفي تنفيبذ فعبل بقصبد ارتكباب جريمبة "الشبروع هبو الببدء حيث نصبت علبى أن:  (18) بات الشروع في المادةعقو قانون الجرائم وال

و أتكابها لقصور الوسيلة المستعملة و خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادته فيها ولو استحال تحقق الجريمة التي قصد الفاعل ار أسلوك الفاعل 

 في المببادة ، ولا يختلببف القببانون المصببري عببن اليمببنى في ذلببك، إذ عببرف الشببروع(4)" وجببود المجببني عليببة و لعببدمأالجريمببة لتخلببف موضببوع 

                                      
 .155ص، 2006، دار العلوم للنشر والتوزيع ،بدون ذكر رقم الطبعة ،الوجيز في القانون الجنائي العام رحماني: رد. منصو  (1)
 . 184ص، 2013، الدار البيضاء، مطبعة النجاح الجديدة، الخامسة الطبعة، م العامالقس، شرح القانون الجنائي المغربي عبدالواحد العلمي: د. (2)
 وما بعدها. 159ص، بغداد ،المكتبة القانونية ،بدون ذكر رقم الطبعة ،العامة في قانون العقوبات المبادئ سلطان عبدالقادر الشاوي: د.، علي حسين الخلف د. (3)
 .، سبق الإشارة إليهام والعقوبات اليمنيالجرائمن قانون  (18) نص المادة (4)
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إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا  ،بأنه: "البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحةالمصري  من قانون العقوبات (45)

  .(1)"التحضيرية لذلك الأعمالو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا أ في الجناية . ولا يعتبر شروعا  فيها الفاعلدخل لإرادة 

بكل فعل يشكل بدءا  في يتحقق  أن الشروع في الجريمة اعتبراكل من المشرع اليمني والمصري قد   نأيتض  لنا  ومن هذه النصوص

وهذا يعنى أن الشروع يتطلب ذات الأركان أو العناصر التي  ،لهمن فع ةتحقيق النتيجة المقصود إذا لم يصل الجاني إلى ،التنفيذ المادي للجريمة

 باسبتثناء عبدم تحقبق النتيجبة، إذ لا ببد مبن أن يكبون هنباك عنصبر مبادي يتمثبل في الببدء بتنفيبذ الفعبل، وعنصببر فرهبا في أيبة جريمبةيجبب توا

 الجريمة لظروف خارجة عن إرادة فاعلها. بالإضافة إلى الركن الثالث، وهو عدم إتمام ،هو قصد الجاني بارتكاب الجرم ،معنوي

عمال السابقة علبى الأ حكملى إ  رشلم ت   انهأ المتعلقة بالشروع اليمني من قانون الجرائم والعقوبات (18) نص المادةومما يلاحظ على 

 (45) هبو الحبال في نبص المبادة كمبا ،م مباحبةأ ةهل هبي مجرمببمعنى  ،(ةمرحلة التحضير للجريمو )مرحلة التفكير والتصميم  الفعل التنفيذي

لى إ ضبافةإ ،الكامنبة في البنفس لتعلقهبا بالنيبة ،وعبدم تجريمهبا عمبالمثبل هبذه الأ باحةإ صراحة   بينت التي ،المتعلقة بالشروع عقوبات مصري

شرع اليمني يعاقب ن المأولكن ليس معنى ذلك  ،لغموضتتسم با - أي مرحلة التفكير والتحضير - عمال في هذه المرحلةن هذه الأإذلك ف

للقواعبد العامبة في  طبقبا   ،لا يعاقبب عليبه القبانون تحضبيري   عبد عمبلا  ي  الفعبل التنفيبذي مبا يسببق  نأغلبب التشبريعات أفالسائد لبدى  ،هاعلي

 .(2)الشروع

مكنبون الأنفببس، ، والقببول بغبير ذلببك مبؤداه تبدخل سببافر في ا  داخبل الببنفس مهمبا بببدا العبزم قاطعبلا تجبريم ولا عقبباب علبى مببا يبدور فب

حبه لأنبه يجبوز لصبا ؛فضلا  عن أنه لا خطورة من التصبميم الإجرامبي المجبرد ،باب التعسف على مصراعيهة قانونية لمجرد النواي، وفت  ومطارد

اب عتبببر مجببرد العببزم علببى ارتكببيفببلا  ؛التنفيببذ، ومببن حسببن السياسببة التشببريعية تشببجيع الجبباني علببى ذلببك ءأن يعببدل عنببه دون عببائق قبببل بببد

 .(3)هاالجريمة شروع ا في

بالنسببة لجبرائم  فيها والعمل التحضيريوساوى في العقوبة بين الجريمة التامة  ،العامة ةاعدخرج على هذه الق قد المشرع  نألذلك نجد 

في  ،الجنائيببةهمة الخاصببة بتجببريم الشببروع والمسببا ،مببن قببانون الجببرائم والعقببوبات اليمببني (129) المببادةليببه إشببارت أوهببذا مببا  ،مببن الدولببةأ

                                      
 م.1937/ أغسطس/5( الصادرة في 71، بإصدار قانون العقوبات، الوقائع المصرية العدد )1937لسنة  58عقوبات المصري رقم ( من قانون ال45) نص المادة (1)
تعببديل  ،تعببدد الجريمببة ،الشببروع في الجريمببة ،الظببروف المشببددة والمخففببة ،الدفببباع الشببرعي ،تفتببي إذن ال) الموسوعبببة الجنائيببة الشبباملة، التلبببس بالجريمببة عبدالحميببد الشببواربي: د. (2)

 .53الإسكندرية، ص ،، الجزء الثاني، منشأة المعارف(الإخلال بحق الدفاع ،للاتهامالمحكمة 
 .333ص ،2012، القاهرة، عوض بلال، مبادئ قانون العقوبات المصري، دار النهضة العربية دد. أحم (3)
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ائم المنصبوص عليهبا في هبذا حبدى الجبر إو اشبترك في اتفباق جنبائي لارتكباب أ"مبن حبرض  نبه:أعلبى  تنصحيث  ،من الدولةأجرائم 

 ثر".ألها ولو لم يترتب على فعله  ةقرر و شرع في ارتكاب أي منها يعاقب بذات العقوبة المأالفصل 

كما يتض  لنا  ،لجريمة التامةبالعقوبة المقررة ل ةمن الدولأئم عاقب على الشروع في جراين المشرع اليمني أومن هذا النص يتض  لنا 

 بمجرد وقوع السلوك ،بذاتها ةتامة قائم يمةواعتبره جر  ،غير المتبوع بأثربعد من ذلك عندما عاقب على الشروع ألى إنه ذهب أ يضا  أ

مما يعني ذلك أن  لى الفعل التنفيذي.إن يصل هذا السلوك أدون  ،الدولةمن أنه احتمال وقوع اعتداء على أمن ش ذا كانإ )التحضير(

فالجريمة تقع تامة بمجرد  ،ركان التي تقوم بها حالة الشروعفهو لا يتطلب ذات الأ ،لق بالشروعجرائم أمن الدولة فيما يتع مر مختلف فيالأ

إننا سنبحث ولتوضي  ذلك ف ،حقق النتيجة التي يقصدها الجانين لم تتإأي ح  و  ،تب عليه أثريتر  ن لمإح  و  ،ارتكاب السلوك فقط

لى معنى الشروع غير إلكي نصل من خلالها  ،في الشروع ةتطبيق القواعد العام ثر المقصود في النص السابق من خلالالشروع غير المتبوع بأ

)القصد  للشروع نتناول الركن المعنوي وفي البند الثاني: ،نفيذ(تال)البدء في  الركن المادي للشروع نتناول في البند الأول:بحيث  ،ثرالمتبوع بأ

 ، وذلك على النحو الآتي:فيها لأسباب لا دخل لإرادة الجاني عدم تحقق النتيجة سنبحث فيه ما البند الثالث:أ ،الجنائي(

 :(البدء في التنفيذ) الركن المادي للشروع :الأول البند

جرامي المرحلة التي يمكن معها القول بأنه قد بدأ في الإ هة إلا إذا بلغ الجاني، في مشروعيملشروع في الجر ا لا يمكن الحديث عن

ويرجع هذا إلى أن المشروع الإجرامي في الجرائم الجسيمة على وجه الخصوص يمر بمسار  ،تحديد ذلك ليس بالأمر اليسير غير أن ،تنفيذها

أما المرحلة النفسية ففيها  ،كاملا     لارتكاب الجريمة، ثم البدء في تنفيذها، ثم تنفيذها تنفيذا  يبدأ بالمرحلة النفسية الخالصة، ثم التحضير ؛طويل

 تتولد فكرة الجريمة وتتبلور تدريجي ا ح  تنقلب إلى عزم وتصميم على ارتكابها.                                  

، والقول بغير ذلك مؤداه تدخل سافر في مكنون ا  مهما بدا العزم قاطعداخل النفس  والقاعدة أنه لا تجريم ولا عقاب على ما يدور

فضلا  عن أنه لا خطورة من التصميم الإجرامي المجرد، لأنه يجوز  ،، وفت  باب التعسف على مصراعيهالأنفس، ومطاردة قانونية لمجرد النواي

فلا تعتبر مجرد العزم على  ،تشجيع الجاني على ذلكأنها شريعية الت من حسن السياسةفالتنفيذ،  ءدلصاحبه أن يعدل عنه دون عائق قبل ب

 . (1)ارتكاب الجريمة شروع ا في الجريمة

                                      
  .333، ص2012، طبعة القاهرةدار النهضة العربية،  ،انون العقوبات المصريعوض بلال، مبادئ ق دد. أحم (1)
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 -ت اليمني( من قانون الجرائم والعقوبا18) لنص المادة يتحقق وفقا   - بصفة عامة - الجريمة الركن المادي للشروع فين أوهذا يعني 

كما لو بدأ الجاني بتنفيذ الفعل المادي للجريمة ولم تتحقق النتيجة لأسباب خارجة   ،يذ الجريمةفي تنف ا  ءبكل فعل يشكل بد -سالفة الذكر

تمكن رجال الشرطة من إلقاء  أثناء محاولته الهرب بهو عن إرادة الجاني، ففي جريمة الاختطاف إذا تمكن الجاني من اختطاف أحد الأشخاص 

 .                          (1)في التنفيذ ا  ءبد عدن ذلك مما ي  إف ،وتخليص المخطوف يهالقبض عل

 كأن يطلق عليه عيارا    ،زهاق روحهإلمساس بسلامه جسم المجني عليه و ذا قام بالفعل باإفيه إلا  عد الجاني شارعا  وفي جريمة القتل لا ي  

مثال ذلك  ؛في ارتكاب الفعل بدأذا إفي السرقة إلا  عد الجاني شارعا  وفي جريمة السرقة لا ي   ،و يغمد سكينا في صدرهأيصيبه في مقتل  ناري  

 لىإيتحقق الشروع فيه إلا بالوصول  وفي الحريق العمد لا ،(2) عليهلانتزاعه من حيازة المجني من يضع يده على الشيء المراد سرقته تمهيدا  

ت أو أوراق نقدية فلا يتحقق الشروع إلا ببدء استعمال وإذا كانت الجريمة تزييف مسكوكا ،شعال النار فيهإحراقه والبدء في إالشيء المراد 

  .(3)جراء التجارب اللازمة عليهإوبعد الانتهاء من  ،التزييف ةمليالمعدات والأدوات اللازمة لع

اء كشر   ؛لارتكاب الجريمة تجهيز الوسيلة اللازمة التحضيريةعمال عد من قبيل الألذلك ي   ،تحضيري   ما ما يسبق ذلك فيعد عملا  أ

 .(4)و الشرابأو مزجه بالطعام أوإعداد السم  ،و فتحهاأ الأقفال و كسرأالسلاح 

 يدخل الجاني ، وبالتالييتنفيذ الركن الماد في ا  يشكل بدء ن الفعل الذى أتاه الجانيألفقه معيار ثابت ح  يمكن القول ولا يوجد في ا

التي يسري عليها مفهوم الشروع في الجريمة هو النظرية الشخصية التي لا تستلزم ل عليه في تحديد الأعمال مرحلة الشروع، غير أن المعو   في

وبعبارة  ،(5)وبطريق مباشر إلى وقوع الجريمة أن يأتي الفاعل جزءا  من الركن المادي من الجريمة، وتكتفى بأن يرتكب المتهم فعلا  يؤدي حالا  

لى إوبطريق مباشر  حالا   ن يكون بذاته مؤدي  أو  ،ولى في سبيل ارتكاب الجريمةالأ الخطوةتاه الجاني هو أن يكون الفعل الذي أخرى يكفي أ

                          .   (6)ما دام قصد الجاني من هذا الفعل معلوم وثابت ،ارتكابها

                                      
 .331ص ،2003 ، الأردن،الأولىالطبعة  ،، دار وائل للنشر والتوزيعالإسلاميةفي القانون الوضعي والشريعة للعرض الحماية الجزائية  ة:أبو حجيل ىد. عل (1)
 .358ص  تاريخ،بدون ، القاهرة، دار النهضة العربية، القسم العام ،شرح قانون العقوبات مر السعيد رمضان:ع د. (2)
 .378ص ،مرجع سابق ،ام من التشريع العقابي: مبادى القسم العرءوف عبيد د. (3)
 .300ص، 1982، الطبعة العاشرةة، ، القاهر دار النهضة العربية القسم العام, ،شرح قانون العقوبات محمود محمود مصطفى: د. (4)
 . 119ص، 1993بدون رقم طبعه،  ،بيروت، الدار الجامعية القسم العام،، قانون العقوبات محمد زكي أبو عامر، د. (5)
 .385مرجع سابق, ص ،مبادئ القسم العام من التشريع العقابي رءوف عبيد: د. (6)
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ن يبدأ الفاعل تنفيذ أريمة يشترط لتحقق الشروع في الجفلا  ،المذهب الشخصي في الشروع اليمني اعتنق قانون الجرائم والعقوباتوقد 

 ،ليه مباشرةإ ىومؤد ،بق على تنفيذ الركن المادين يأتي الجاني فعل ما ساأبل يكفي  ،لجريمةفي اللركن المادي  المكونةعمال جزء من الأ

ن أويتم ضبطه قبل  ،الداخلي للمنزل وكذلك من يقوم بمحاولة فت  الباب ،في السرقة الجاني الذي يتسلق السور الخارجي فيعد شارعا  

نفيذ بخطوه من الخطوات في دور الت في هذه الحالات يكون الجاني قد دخل فعلا  ف ،نه كان ينوي السرقةأم  ثبت  ،يتمكن من السرقة

يمة نه لتمت الجر أبحيث لو ترك وش ،لى مرحلة التنفيذإوانتقل  ،بحيث يكون الجاني قد تعدى مرحلة التفكير ،لى السرقة مباشرةإالمؤدية 

 .(1)مباشرة

ن يأتي أبل يكفي  ،للركن المادي للجريمة ةعمال المكونجزء من الأن يبدأ الفاعل في تنفيذ أيشترط لتحقق الشروع في الجريمة فلا 

تيان الفعل إم بمجرد ن الشروع في الجريمة يتأ مما يعني ذلك ،ليه مباشرةإ ادي للجريمة ومؤدي  على تنفيذ الركن الم يكون سابقا   الجاني فعلا  

في ظل  ن يوصف مادي  ن ما يكفي لألأ ،الشروع والجريمة التامةفرق بين  وفي هذه الحالة لا ،لى النتيجة فعلا  إن يؤدي أنه أالذي من ش

ي في عمال التحضيرية ويرتقن الشروع يبدأ مع لحظة انتهاء الأأأي  ،نه شروع يكفي في نفس الوقت لاعتبار الجريمة تامةالقواعد العامة بأ

 .(2)لى مرتبة الجريمة التامةإنفس اللحظة 

 :(القصد الجنائي) الركن المعنوي للشروع :الااني البند

ال في اللحظبة الأخبيرة حب ،بسبب خارج عن إرادة الفاعل ن نتيجتها لا تتحققأ إلا ،تامةيتمثل في قصد ارتكاب الجريمة في صورتها ال

لى إ تنصبرفن إرادة الجباني أي أ ،و الذي يتوافر في الجريمبة التامبةعلى نفس النح ،ر في الشروعالقصد الجنائي يتواف نإلذلك ف ،دون وقوعها

فبلا  ،تمبام الجريمبةإلى إدة الجباني لم تتجبه ار إن أفبإذا ثببت  ،مع العلبم بعناصبر الجريمبة القانونيبة ،لى تحقيق النتيجةإو  ،ارتكاب النشاط الإجرامي

 .ةعن جريمة تهديد وليس جريمة عمدي لأن يسأك  ؛ذا كان لذلك محلإخرى أة تامة وإنما تقوم جريم ،هال عن شروع فيئسي  

 تتجه فيهان إرادة الجاني لأ ،كالقتل الخطأ  ؛لا يتصور في الجرائم غير العمديةو  ،لشروع يتوافر في الجرائم العمديةن اإف ،على ذلك وبناء  

شروع في الجرائم المتعدية  وكذلك لا ،و عدم حيطةأ ،شوب السلوك من إهمالبسبب ما ي ،دون إرادة تحقيق النتيجة لى السلوك الإجراميإ

                                      
 .33ص، م2000، الإسكندرية ،شأة المعارفنم، القسم الخاص ،قانون العقوبات عبدالفتاح مصطفى الصيفي: د. (1)
 . 33ص، عبدالفتاح مصطفى الصيفي، المرجع السابق د. (2)
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وإلا  ،لم يقصد إحداث العاهة المستديمة باشر الضرب فالجاني عندما ،لى عاهة مستديمةإة الضرب المفضي كما هو الشأن في جريم  ؛القصد

 .(1)انيلم يقصدها الج بالنسبة لنتيجة نه لا يتصور الشروعإومن ثم ف ،عمديه اعتبر فعله جريمة

 : (إجباري) لسبب غير إرادي تحقق النتيجةعدم  :الاالث البند

يبدأ الجاني نشاطه فقد  ،رادتهإلأسباب خارجة عن  ليها الجانيإالتي كان يسعى  الإجراميةعدم تحقق النتيجة  الفرض في هذه الحالة

مثال  ؛لى تحقيقهاإالتي كان يسعى  ، ومن ثم لا تحدث النتيجةته فيهادل بسبب لا دخل لإر ولا يكتم ن هذا النشاط يوقفأ إلا الإجرامي

 .الجريمة الموقوفة الصورةعلى هذه طلق وي ،بقصد قتله فيتدخل شخص ثالث ويمسك السلاح ك من يصوب سلاحه نحو المجني عليهذل

لسبب لا  ن رغم ذلك لا تتحقق هذه النتيجةكول ،ل ارتكاب الجريمة وتحقيق النتيجةفي سبي يستنفذ الجاني كل نشاطه الإجراميوقد 

 ،ويشفى بعد علاجه و يصيبه في غير مقتلأ يخطئهولكنه  ،على شخص بقصد قتله ناري   مثال ذلك من يطلق عيارا   ؛دخل لإرادة الجاني فيه

  .(2)تسمى هذه الصورة بالجريمة الخائبةو  ،عن الجاني ريمة خاب رغما  ثر الجأفهنا 

 نهاأأي  ؛وهذه هي الجريمة المستحيلة ،لاستحالة وقوعها أصلا   حقق النتيجةتت ومع ذلك لا ،كل نشاطه الإجرامي  يستنفذ الجانيوقد 

فإذا  ،ن يطلق الرصاص على شخص بقصد قتلهم ، مثال ذلك:؛نشاطهوقت مباشرة الجاني  لاستحالة تحقق النتيجة غير ممكنة الوقوع أصلا  

 ةالبندقية غير صالحن تكون أو أستخدام مادة غير سامة في القتل، كا  ؛تنفيذ الجريمة لى وسيلةإحالة وقد ترجع الاست ،قبل ذلكبه ميت من 

لى إ ن يدخل الجاني يدهأو أ ،إطلاق النار عليه قبل ميتكما لو كان المجني عليه   ؛)انعدام المحل( وقد تتعلق بمحل الجريمة ،لإطلاق النار

 .(3)خزنه فارغة بقصد السرقة

، لتحقيق النتيجة الإجرامية الجاني استنفذ كل نشاطه الإجرامين أمن حيث  المستحيلة تشبه الجريمة الخائبة الجريمةن بالذكر، إوالجدير 

لولا تدخل أسباب طارئة، فلو  ،ن تتحقق نتيجتهاأوكان من الممكن  ،الأخيرة ممكنة الوقوع نأحيث  من ولكنها تختلف عن الجريمة الخائبة

 .(4)لتحققت النتيجة خر اكثر درايةآعرفة شخص بم نفذت الجريمة

                                      
، 2002 ،الثةالطبعة الث ،ليبيا ،بنغازي ،دار الكتب الوطنية ،المسؤولية الجنائية، الجريمة -العامة الأحكام ،القسم العام، محاضرات في القانون الجنائي محمد الرازقي: د. (1)
 .  190ص
 .170ص، مرجع سابق ،العامة في قانون العقوبات المبادئ سلطان عبدالقادر الشاوي: د. ،علي حسين الخلف د.(2)
 .199ص، مرجع سابق، محاضرات في القانون الجنائي محمد الرازقي: د. (3)
 . 71ص ،م2007، الأولىالطبعة  ،مراك  ،المطبعة والوراقة الوطنية ،القسم العام ،الوجيز في القانون الجنائي المغربي لطيفة الداودي: د. (4)
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عن  ما لعدوله اختياري  إ ،رادة الفاعل وحدهإلى محض إ تمام الجريمة راجعا  إكان عدم   ذاإ يكون العدول اختياري   :ختياريالالعدول 

 . تمامهاإيرغب في ولكنه لا  ،تمام الجريمةإيع ن الجاني يستطلأ ،تلقائيا   كل ذلك عدولا    ،لى تجنب النتيجة قبل وقوعهاإوإما لسعيه  ،إتمامها

عن النتائج المترتبة  ،لة الجانياءلكن ذلك لا يمنع من مسو  ،على التوبة لكون العدول دليلا   تمام الشروعإلاختياري يحول دون العدول او 

ن ألو علم  لأنه ،تنفيذ جريمتههو تشجيع الفاعل على عدم المضي في  ،مة من عدم العقاب على هذه الصورةوترجع الحك ،عن فعله

 .طورة الفاعل من الناحية الجنائية عن عدم خعبر  ن العدول ي  أكما   ،هائنهاإلفضل  لم يعدل عنها أمدل ع ء  سوا ،العقاب سيحل به

شروع وقبل ي بلغ مرحلة الأ ،في تنفيذ جريمته اني قد بدأ فعلا  ن يكون الجأ يشترط في العدول الاختياريلختياري: اشروط العدول 

 ،ن يكون العدول الاختياري تلقائيا  أيجب ف ،بالنسبة للأعمال التحضيرية  وجود العدول الاختياري من عدمهفلا مجال للبحث في ،إتمامها

ن أبعد  على المجني عليهن يتأهب الجاني لإطلاق عيار ناري أمثال ذلك:  ؛لا من أسباب خارجة عن إرادته ه،ذات من الجاني نابعا  أي 

نه أ إذ ،للعدول يكون الجاني مضطرا   ألا هنافيجب  ،و خشية من العقابأبدافع الندم  ثم يعدل عن إطلاق الرصاص ،ليهإوب سلاحه ص

 .عن الاستمرار في الفعل عدوله بمجردينتفي دور الإرادة  في هذه الحالة

لكن ليس هناك ما بدأ في تنفيذها بقصد ارتكابها، و  عدم معاقبة الجاني عن الشروع في الجريمة التي ،ويترتب على العدول الاختياري

 .(1)رى نص عليها القانون بصفة مستقلةخأن عناصر جريمة لتي قام بها تكو  ا ذا كانت الأعمال التنفيذيةإ يمنع من معاقبته

من يحاول سرقة ل مث ؛مستقلة عن إرادة الجاني أجبرته على إيقاف تنفيذ جريمته لى عوامل خارجيةإيرجع  :العدول الضطراري

  ن أحدا  أإلا  ،عليه اني خنجره ليطعن به المجنىن يشهر الجأو أفيعجز عن التغلب عليه،  ،نه يتعرض لمقاومة المجني عليهأ غير ،محتويت منزل

 .عليه ويظل الشروع معاقبا   ه الحالة ليس لهذا العدول أي اثري هذفيقبض على ذراعه، ف

 العقاب على الشروع: 

 صتن حيث ،التامة في صورتها لجريمةالمقررة ل عقوبةالخف من أ لشروعل عقوبة تقريرهما في اليمني والمشرع المصري المشرعن كل ميتفق  

قصى المقرر ولا تزيد العقوبة عن نصف الحد الأ يعاقب على الشروع دائما  " نه:أعلى  اليمني من قانون الجرائم والعقوبات )19) المادة

تكون عقوبة الشروع الحبس الذي لا يزيد  الإعداموإذا كانت عقوبة الجريمة التامة هي  ،ذا نص القانون على خلاف ذلكإ للجريمة التامة إلاا 

 ". لتكميلية المقررة للجريمة التامةحكام الخاصة بالعقوبات اوتسري على الشروع الأ ،ى عشر سنواتعل

                                      
 .170ص، مرجع سابق ،العامة في قانون العقوبات ئالمباد سلطان عبدالقادر الشاوي: د. ،علي حسين الخلف د.(1)
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على  ذا نص قانونا  إ إلاتية الشروع في الجناية بالعقوبات الآ اقب على"يع نه:أعلى من قانون العقوبات المصري  (46) تنص المادةو 

والسجن  .(3)بدكانت عقوبة الجناية السجن المؤ ذا  إ .(2). والسجن المشددالإعدامكانت عقوبة الجناية   إذا (1)بدالمؤ خلاف ذلك. السجن 

وبالسجن مدة لا تزيد  .(5)ذا كانت عقوبة الجناية السجن المشددإو السجن أ المقرر قانونا   الأقصىعلى نصف الحد  تزيد لامدة  .(4)المشدد

نصف الحد وبالسجن مدة لا تزيد على  .(6)ددذا كانت عقوبة الجناية السجن المشإو الحبس أ قصى المقرر قانونا  على نصف الحد الأ

 .(7)ذا كانت عقوبة الجناية السجنإو الحبس أ قصى المقرر قانونا  الأ

كقاعدة عامة للعقاب على   ،من قانون الجرائم والعقوبات اليمني (19) في نص المادة اليمني يف الذي أورده المشرعن التخفأويلاحظ 

القانون من  (20) ليها المادةإشارت أقوبات الحدود والقصاص فقد ما عأ ،شأن الجرائم التي تقبل التنصيفقد ورد في  ،الشروع في الجريمة

للقواعد  وفقا  ستثني من التخفيف ي الذيلمشرع المصري ا بخلافالنفس دون تنصيف. و القصاص فيما دون أ وددتطبيق عقوبة الحب الخاصة ذاته

نه يعاقب أو أ ،(8)حيث نص بعدم العقاب عليه ،جهاضبعض الجنايت مثل الإمن قانون العقوبات المصري الخاص ب (46) ص المادةفي ن العامة ما ذكر

 .(9)في جناية هتك العرض الشأنكما هو   ،يةعلى الشروع بنفس عقوبة الجنا

 ةمبن الدولبأم ئفهبو يعاقبب علبى الشبروع في جبرا ،مبن الدولبةأالقاعبدة السبابقة بالنسببة لجبرائم المشرع اليمبني خبرج علبى  نأ وجدنا وقد

بتجببريم الشببروع  المتعلقببة ليمببنيقببانون الجببرائم والعقببوبات ا مببن (129) المببادةليببه إشببارت أوهببذا مببا  ،لجريمببة التامببةالعقوبببة المقببررة لبببنفس 

حببدى الجببرائم إ و اشببترك في اتفبباق جنببائي لارتكببابأنببه:" مببن حببرض أحيببث نصببت علببى  ،مببن الدولببةأجببرائم  والمسبباهمة الجنائيببة في

 ثر".ألها ولو لم يترتب على فعله  ةو شرع في ارتكاب أي منها يعاقب بذات العقوبة المقرر أالمنصوص عليها في هذا الفصل 

                                      
 م.2003 لسنة (95) لة بالقانون رقممستبد (1)
 م.2003 لسنة (95) مستبدلة بالقانون رقم (2)

 م.2003 لسنة (95) بالقانون رقم مستبدلة (3)

 م.2003 لسنة (95) مستبدلة بالقانون رقم (4)

 م.2003 لسنة (95) مستبدلة بالقانون رقم (5)

 م.2003 لسنة (95) مستبدلة بالقانون رقم (6)

 م.1982 لسنة (29) خيرة بموجب القانون رقملغيت عقوبة الغرامة من الفقرة الأأ (7)

 ". الإجهاض"لا عقاب على الشروع في  نه:أن قانون العقوبات المصري على م (264) تنص المادة (8)
لى إالشاقة من ثلاث سنين  بالأشغالب و شرع في ذلك يعاقأو بالتهديد أنسان بالقوة إ"كل من هتك عرض  نه:أمن قانون العقوبات المصري على  (268) تنص المادة (9)

 م. 2003لسنة  (95) هذه المادة مستبدلة بالقانون رقم سبع".
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واعتبرهبا  ،بأثبر عندما نص على العقاب علبى الشبروع غبير المتببوع ،بعد من ذلكألى إذهب  ن المشرعأ لىإالنص السابق يشير ن إبل 

ن يصبل هبذا السبلوك أدون  ،مبن الدولبةأقوع اعتبداء علبى و  يحتمل شأنهالذي من  )التحضير( السلوكبمجرد وقوع  ،بذاتها قائمةجريمة تامة 

علببى القواعببد العامببة في العقبباب علببى  عببد خروجببا  ن العقبباب علببى الشببروع دون اشببتراط البببدء في التنفيببذ ي  إتببالي فببوبال ،لى الفعببل التنفيببذيإ

و أكبان ر نبه لم يتطلبب ذات الأأأي ، سالفة البذكر (129) وهذا ما فعله المشرع اليمني في المادة ،ولا يعاقب عليه القانون إلا بنص ،الشروع

يتمثبل في ارتكباب  ،ن يكبون هنباك عنصبر مبادي في الشبروعأفلبم يشبترط  ،للقواعبد العامبة في الشبروع وفقبا  ذات العناصر البتي يجبب توافرهبا 

 من الدولة.ألمادي المكون لجرائم في تنفيذ الفعل ا ا  فعل يشكل بدء

ببنفس لبى الشبروع يعاقبب ع ،مبن قبانون الجبرائم والعقبوبات اليمبني (129) مماثل لبنص المبادة نص لم نجد في قانون العقوبات المصريو 

ن أمما يعني ذلك  ،اره جريمة مستقلةوالعقاب عليه باعتب ،من الدولةأثر في جرائم غير المتبوع بأو على الشروع أ ،تامةالعقوبة المقررة للجريمة ال

لا يترتبب عليببه  بأثبروع ن الشبروع غبير المتبببأفهبو يببرى  ،واعبد العامببة في العقبابمببن الدولبة للقأصبري تبرك معالجببة الشبروع في جبرائم المشبرع الم

 .(1)عد جريمة مستقلة تستوجب العقاب عليها بنص خاصوبالتالي لا ي   ،وقوع الجريمة

ن الجريمببة لهببا ثببلاث أو  خصوصببا   ،مببن الدقببة ن ذلببك يتطلببب كثببيرا  فببإ ،ن المشببرع اليمببني يعاقببب علببى الشببروع غببير المتبببوع بأثببرأوطالمببا 

فإذا أوقفت الجريمة عنبد حبد الببدء في  ،بالتحضير وانتهاء بالتنفيذ التفكير والتصميم مرورا   ذمنابق نا في السكما بي  تبدأ   هذه المراحل ،مراحل

نببه أأي  ،يترتببب عليهببا أثببر ن لاأمببن الدولببة أترط للعقبباب علببى الشببروع في جببرائم يشبب والمشببرع اليمببني ،في الجريمببة عببل شببروعا  التنفيببذ اعتبببر الف

 .اليمني ( من قانون الجرائم والعقوبات129) ليه المادةإشارت أ هذا ماو  ، حد البدء في التنفيذلىإن لا يصل النشاط الإجرامي أيشترط 

 لى الببدء في التنفيبذإن يصبل بفعلبه أ( 129) من الدولة المنصوص عليها في المادةأترط في من يرتكب جريمة من جرائم المشرع لا يشف

يشمل ما دون بل  ،لى تحقيق هذا الغرضإعلى كل عمل يهدف  من الدولةألى جرائم ع هفي عقاب لا يشترط ن القانونلأ ،)مرحلة الشروع(

 ،مبن الدولبةأن النمبوذج القبانوني للشبروع في جبرائم إوبالتبالي فب ،ن لم يحقبق الجباني هدفبهإحب  و  ،على السلوك المجبرد يضا  أ يعاقبفهو  ،ذلك

 ( بالقبول:129) وقبد وضب  المشبرع هبذا المعبنى في نبص المبادة ،ادي للجريمبةيتسع للأعمبال التحضبيرية البعيبدة عبن الببدء في تنفيبذ البركن المب

منها يعاقب بذات  و شرع في ارتكاب أيأائم المنصوص عليها في هذا الفصل حدى الجر إو اشترك في اتفاق جنائي لارتكاب أمن حرض "

 ثر".ألها ولو لم يترتب على فعله  ةالعقوبة المقرر 

                                      
 .178ص ،م1970، جامعة القاهرة ،كلية الحقوق  ،رسالة دكتوراه، التحريض على الجريمة حمد علي المجدوب:أ د. (1)
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في جبرائم  الاعتبداءتجبريم ل اليمبني مبن قبانون الجبرائم والعقبوبات (129) لبنص المبادة اليمني يكتفى وفقبا  ن المشرع أ يوض وهذا النص 

شبروع ن الأأي  ؛لى الفعبل التنفيبذيإلكبي يصبل  تجاوزهبا شبترطولا ي   ،عمبال التحضبيريةمبل مبن الأمن الدولة بمجرد قيام الجاني بارتكاب عأ

بحيبث لبو تبرك  ،ومباشرة إلى البدء في التنفيذ لا يقتصر على الحالة التي يكون فيها الفعل مؤدي حالا   ،من الدولةأغير المتبوع بأثر في جرائم 

 ،تسببمى بمرحلببة التحضببير للجريمببة ،وإنمببا تقببوم في مرحلببة سببابقة علببى البببدء في التنفيببذ ،الجبباني وشببأنه لأدى ذلببك إلى البببدء في تنفيببذ الجريمببة

 ثر.أقبيل الشروع الذي لا يترتب عليه عد من تحضيري ي   وهو عمل ،مجرد شراء السلاح فإنولذلك 

ولذلك  ،بمجرد ارتكاب السلوك المكون لها لتجريمها وإنما يكتفي المشرع ،المشرع تحقيق نتيجة معينة امن الدولة لا يتطلب فيهأفجرائم 

ذا إكتفببي فيهببا لاكتمببال الببركن المببادي يع ن المشببر أ. أي (1)ن يشببترط فيهببا أي نتيجببة ضببارةأدون  ،ع بمجببرد ارتكبباب هببذا السببلوكفهببي تقبب

حب   ،لى حيبز الوجبودإفبور صبدورها  الإجراميبة الإرادةى ن القبانون يعاقبب علبإولذلك ف ،م سلبيا  أ يجابيا  إكان   سواء   ،لجاني السلوكارتكب ا

 .(2)يذكر ن لم تسبب ضررا  إو 

مهمبا كانبت ، في العبالم الخبارجي بشبكل ملمبوس يظهرعمل مادي يتمثل في  نهألوجدنا  ،جريمة لأية الإجراميالسلوك  لىإفإذا نظرنا 

ذا بلغ إو  ،مر به القانونكالامتناع عن عمل معين يأ  ؛سلبيا   وقد يكون فعلا   ،كالقيام بفعل ينهى عنه القانون  ؛يجابيا  إ فقد يكون فعلا   ؛صوره

الفعبل بقصبد ارتكباب  ن يببدأ الجباني في تنفيبذأو أ ،و السبرقةأقتل كجريمة ال ،كانت الجريمة تامةالغاية التي قصدها الجاني   الإجراميالسلوك 

 .(3)مام الشروع في ارتكاب جريمةأوحينها نكون  ،فيه لإرادته دخل لا لأسباب هثر فعلأجريمة فيخيب 

 الإجرامببيالسببلوك جببرد صبدور بمل الببركن المببادي فيهبا وبالتببالي يكتمب ،الجريمببة تامبة علكببي تقب مبن الدولببة فيكتفبي المشببرعأمبا في جببرائم أ

فالمشببرع يعاقبب علببى هبذه الجببرائم  ،مبن الدولبةأكمبا نببص عليبه النمببوذج القبانوني لجببرائم   ،م سبلبيا  أ يجابيببا  إكبان   ء  سببوا ،البذي يعتبد بببه القبانون

رائم فهببذه الجبب ،م لاألى تحقيقهببا قببد تحققببت إ يسببعى الجبباني تين تكببون النتيجببة الببأولا يهببم بعببد ذلببك  ،بمجببرد قيببام الجبباني بارتكبباب السببلوك

 ن تحدث فيها نتائج مادية.أيعاقب عليها المشرع من دون 

 نببهإوإذا ارتكبب الجبباني السببلوك ف ،فيهببا الإجرامببيولى لارتكبباب السبلوك ركانهبا منببذ اللحظببة الأأولببة تكتمببل مبن الدأجببرائم  فببإنلبذلك 

مبع تحضبيري العمبل ال يتبداخلولكبن قبد  ،تمام الجريمة ن لحظة ارتكاب السلوك هي لحظةأأي  ،ة المنصوص عليها في القانونالعقوبيستحق 

                                      
 .166ص، دمشق، مطبعة الجامعة، القسم العام، شرح قانون العقوبات عبود السراج: د. (1)
 . 211ص، 1977، الأولىالطبعة  ،بغداد، 1ج، ريمةالج، العامة في قانون العقوبات ئالمباد سامي النصراوي: د. (2)
 . 211ص، نفس المرجع السابق سامي النصراوي: د. (3)
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عاقبب عليبه المعمبال التحضبيرية غبير عبد مبن الأفهبذا العمبل ي   ،ريمةكقيام شخص بشراء حبل لاستخدامه في تنفيذ الج  ؛عمل تنفيذي عدي  ما 

ومبع ذلبك  ،الإجرامبيالبدء بمباشبرة السبلوك ل لا يمكن الجزم بنية الفاعل قبو  ،عمال التحضيريةعقاب على الأصل هو عدم الن الألأ ،قانونا  

  تمامها.إوبين مرحلة  ،للجريمة ولم يميز بين مرحلة التحضير ،من الدولةأصل بالنسبة لجرائم ن المشرع خرج على هذا الأإف

هذه  عد مرتكبا  ه ي  نإف ،بقصد معاونتها في عملياتها الحربية ،فمن يتخابر مع دولة معادية للحصول على أسرار الدفاع لتسليمها إليها

ريمة الاتصال غير المشروع بدولة عمال التحضيرية لجوهي من الأ ،النتيجةالجريمة بصورة تامة، بصرف النظر عن عدم تمكنه من تحقيق 

ة مستقلة جريمأو ممن يعملون لمصلحتها للقول بوقوع جريمة التخابر  الأجنبيةمجرد السعي والتخابر مع الدولة  جعلن المشرع أأي  ،جنبيةأ

، ولا يشترط المشرع القيام بأعمال عدائية ضد البلاد. فالجريمة تتم بمجرد السعي أو التخابر، بغض النظر عما إذا تحقق العمل بذاتها وقائمة

سل الجاني مثال ذلك أن ير  ؛فلا يشترط أن تكون المعاونة قد تمت بالفعل ،فلا تدخل النتيجة الإجرامية ضمن أركانها العدائي أم لم يتحقق.

 .(1)رسالة تتضمن معلومات يهدف من ورائها إلى استعداء دولة أجنبية، فتقع الرسالة في يد السلطات الوطنية قبل وصولها إلى العدو

ها بمجرد ارتكاب السلوك يعاقب الجاني في ،جرائم تامة من الدولةأعمال التحضيرية في جرائم المشرع قد جعل من الأ نأ فنجد

هذه المصالح تتمثل في كيان الدولة ومؤسساتها  ،من الدولة مصالح قدر المشرع جدارتها بالحمايةأل السلوك في جرائم فمح ،التحضيري

الدولة من جهة الخارج والداخل. فسلامة  بأمنمن الدولة يتمثل في المساس أفي جرائم  الإجرامين محل السلوك إلذلك ف ،الدستورية

في  الإجراميهم المعايير لتمييز السلوك أوهو من  ،في كيان المجتمع واستقراره جوهري   عد شرطا  ن الدولة ي  مأمحل الحماية في جرائم المصلحة 

 من الدولة عن غيرها من الجرائم ذات النتيجة.أجرائم 

للحديث عن  فلا مجال ،(التحضيري)العمل  من الدولة بمجرد ارتكاب السلوكأ فعندما يكتفي المشرع بتحقق الركن المادي في جرائم

وهذا لا يفس  المجال للحيلولة  ،تحقق النتيجة بسلوكها التحضيريتتمامها و إلى إمرحلة من مراحل ارتكاب الجريمة يؤدي  فأول ،الشروع فيها

الجنائية  سؤوليةالمن إوبالتالي ف ،و لا تقعأن تقع أما إفهي  ،مستحيلا   مرا  أعد ثرها ي  أو خيبة أ الاختياري العدولن فكرة أأي  ،قهايدون تحق

رتها وما يترتب على ن المشرع جرمها نتيجة لخطو أمن الدولة أن الفرض في جرائم لأ ،اللحظة التي وقع فيها السلوك الجاني في نفس تجاه تقوم

 صابتها بالضرر.إوهو بذلك يساوي بين تعرض المصلحة للخطر وبين  ،ثار تمس كيان الدولة واستقلالهاآارتكابها من 

                                      
والقضاء، منشأة المعارف عبد الحميد الشواربي، التعليق الموضوعي على قانون العقوبات، الكتاب الثاني، الجنايت والجن  المضرة بالمصلحة العامة في ضوء الفقه  د. (1)

 .45، ص2003رية، بالإسكند
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لى حبد الببدء في إعمبال البتي يصبل بهبا الجباني بفعلبه علبى الأ لا يكبون قاصبرا   ،مبن الدولبةأجريمبة مبن جبرائم  في عتبداءالان أ وهذا يعني

عمبال التحضبيرية البتي لا يترتبب عليهبا أثبر. نبه يشبمل الأأأي  ؛فعباللى مبا دون تلبك الأإمبر وإنما يتسع الأ ،المتبوع بأثرأي الشروع  ،التنفيذ

وإنمبا يعاقبب عليهبا في مرحلبة مبكبرة بحيبث يعتبرهبا  ،ن تتحقبق الجريمبة ونتيجتهبا الإجراميبةأ من الدولبةأتظر للعقاب على جرائم فالمشرع لا ين

 .م سلبيا  أيجابيا إكان هذا السلوك   ء  سوا ،متحققة بمجرد وقوع السلوك فيها

علببى  وبنبباء   ،في ارتكبباب السببلوك فببلا جريمببة ألم يكببن قببد بببد مببا اذاأ ،ريمببة تامببةالجبباني في ارتكبباب السببلوك المكببون لهببا تقببع الج أفببإذا بببد

وهذا يعتبر خروج على القواعد العامبة البتي يتطلبب  ،يتطلب فيها المشرع نتيجة معينه لا على الجرائم التي عد قاصرا  ن الشروع فيها ي  إف ،ذلك

 .لجريمةفيها المشرع تحقق النتيجة كعنصر من عناصر الركن المادي ل

ئم أمبن العمبل التحضبيري في جبراارتكباب المشبرع اليمبني في عقاببه علبى  هن النهج الخاص الذي سار عليبأ ىنر على ذلك، وتأسيسا   

لببذي ينببال مببن هببذه الحقببوق النتيجببة فيهببا بمجبرد الاعتببداء ا تتحقببق ،ساسببية للدولببةألى حمايببة مصبالح وحقببوق إ يهببدف بببه المشببرع إنمببا الدولبة

و خطبورة التبأثير علبى أ ،يهبدد هيكبل الدولبة وبنيانهبا الدسبتوري ولكنها تنذر بوجبود خطبر ،السلوك ضرر ن لم يترتب علىإح  و  ،والمصالح

 شخصية الدولة في مواجهة غيرها من الدول.

الااني الفرع  
  ةمن الدولأجرائم أحكام المساهمة الجنائية في 

ببذلك تفبترض أن الجريمبة الواقعبة لم تكبن وليبدة نشباط شبخص يقصد بالمساهمة الجنائية تعدد الجناة البذين ارتكببوا نفبس الجريمبة، وهبي 

 واحد ولا ثمرة لإرادته وحده، وإنما ساهم في إبرازها إلى حيز الوجود عبدة أشبخاص كبان لكبل مبنهم دوري يؤديبه، هبذا البدور يتنبوع في طبيعتبه

 . (1)ويتفاوت في أهميته من حيث مقدار مساهمة كل منهم في تحقيق الجريمة

ور المسبباهم دورا  رئيسببيا ، أو أصليبببا  في تنفيبببذ الببركن المببادي للجريمببة محببل المسبباهمة، فتكببون مسبباهمته في إحببداثها مسبباهمة فقببد يكببون د

، وأي  كانبت هبذه (2)أصلية، وقبد يقتصبر دور المسباهم علبى القيبام ببدور ثانبوي أو تبعبي في الجريمبة، وببذلك تكبون مسباهمته تبعيبة أو اشبتراك

                                      
 .375، صمرجع سابقالقسم العام، ، شرح قانون العقوبات محمود نجيب حسني: د.(1)
 .572، ص1988 -1987، ولالجزء الأة، الجريم لعقوبات اليمني،شرح قانون ا حسني الجندي: د. (2)
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، فمن كان فعله جزءا  مبن (1)من مجموع أفعال المساهمين كاملة الجريمةبحيث تتحقق  ،م في وجودها على أكثر من شخصالأدوار فإنها تقس

 .(2))شريك(مجرد عمل تحضيري فهو مساهم تبعي ، ومن كان فعلها  أصلي ا  الفعل التنفيذي للجريمة فهو مساهم

 -ن الجبرائم والعقبوبات اليمبنيأبشم 1994لسنة  12ردت في القانون رقم كما و   -من الدولةأجرائم وبالعودة إلى أحكام المساهمة في 

 ،129) في المبببواد الجنببائيوهببي التحببريض والاتفببباق  الببداخلي والخبببارجي ةمبببن الدولببأفي جببرائم  )الاشبببتراك( المسبباهمةنجببد أنهببا ذكبببرت أحكببام 

ي لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا من حرض أو اشترك في اتفاق جنائ"على أنه:  منه (129) المادة حيث نصت، (134

   .(3)"ثرألها ولو لم يترتب علي فعله  ةالمقرر  العقوبةو شرع في ارتكاب أي منها يعاقب بذات أالفصل 

ق تطبب العقوببةمبن  والإعفباءفيمبا يتعلبق بالتحبريض والاتفباق الجنبائي والشبروع على أنبببه: "ذاته القانون  من (134) كما نصت المادة

  .(4)"(133 ،132 ،131في المواد) نةن على الجرائم المبيمن هذا القانو  (130 ،129المادتان )

تعاقببب علببى التحببريض والاتفبباق   مببن قببانون العقببوبات المصببري (97)، (96)، (95)، /ب(82)، /أ(82) المببوادأن  نببا نجببدنأبيببد 

نبه:" كبل مبن حبرض علبى أعلبى  /أ(82) المبادة حيبث تبنص ي،البداخلو  يالخبارج ةمبن الدولبأرتكاب جبرائم ا لىإ والدعوةالجنائي والتشجيع 

، د/78، ج/78، ب/78، أ/78، ه/77، د/77، ج/77 ،ب/77، أ/77، 77) ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليهبا في المبواد

 . (5)و بالسجن"أمن هذا القانون ولم يترتب على تحريضه أثر يعاقب بالسجن المشدد  (80، هب/78

اشترك في اتفاق جنائي من كل   أو المشدد المؤبد بالسجنيعاقب " :أنهعلى من قانون العقوبات المصري  /ب(82) ادةوتنص الم

 77 ،)د( 77 ،)جب( 77 ،ب() 77 ،)ب( 77 ،أ() 77 ،77 ،77: ائم المنصوص عليها في الموادكان الغرض منه ارتكاب الجر   سواء  

   ."اتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود منه أو 80 ،)هب( 78 ،)د( 78 ،)جب( 78 ،)ب( 78 ،)أ( 78 ، 78 ،)هب(

                                      
 .416، صمرجع سابقالقسم العام، ، شرح قانون العقوبات مأمون سلامة: د. (1)
 .395شرح قانون العقوبات اليمني، مرجع سابق، ص  الجندي:حسني د. (2)
ن النصبوص البواردة فيبه خاصبة بأمبن الدولبة لأ ،الخبارجي ةيقصبد بهبا المشبرع الجبرائم المتعلقبة بأمبن الدولب ،المذكورة في النص السابق رائم المنصوص عليها في هذا الفصلعبارة الج (3)

 الخارجي.
 الداخلي. ةمن الدولأمتعلقة بجرائم  ،لسابقفي النص ا المواد المذكورة (4)
 م.2003 لسنة (95)رقم  مستبدلة بالقانون (5)
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 منومع ذلك إذا كان الغرض  ،ويعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من حرض على الاتفاق أو كان له شأن في إدارة حركته

ويعاقب بالحبس كل من دعا  ،رة لهذه الجريمةالاتفاق ارتكاب جريمة واحدة معينة أو اتخاذها وسيلة إلى الغرض المقصود يحكم بالعقوبة المقر 

 آخر إلى الانضمام إلى اتفاق من هذا القبيل ولم تقبل دعوته".                     

كل من حرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في   " نه:أعلى  من قانون العقوبات المصري (1)(95) المادة وتنص

أو بالسجن إذا لم يترتب على هذا  (2)المشدد بالسجنمن هذا القانون يعاقب  94 ،93 ،92 ،91 ،مكرر 90 ،90 ،89 ،87 :المواد

    التحريض أثر".

  سواء   ،جنائي"يعاقب بالعقوبات المتقدم ذكرها كل من اشترك في اتفاق  نه:أعلى  من قانون العقوبات المصري (3)(96) نص المادةتو 

اتخاذها  ممن هذا القانون أ 94 ،93 ،92 ،91 ،مكرر 90 ،90 ،89 ،87ائم المنصوص عليها في المواد ر كان الغرض منه ارتكاب الج

ويعاقب  من حرض على هذا الاتفاق أو كان له شأن في إدارة حركته. (4)، ويعاقب بالسجن المؤبدلة للوصول إلى الغرض المقصود منهوسي

 ،91 ،مكرر 90 ،90 ،89 ،87رائم المنصوص عليها في المواد حدى الجبالسجن المشدد أو بالسجن كل من شجع على ارتكاب إ

 من هذا القانون بمعاونة مادية أو مالية دون أن تكون لديه نية الاشتراك مباشرة في ارتكاب تلك الجرائم". 94 ،93 ،92

لى اتفاق يكون الغرض منه ارتكاب كل من دعا آخر إلى الانضمام إ " نه:أعلى  من قانون العقوبات المصري (5)(97) تنص المادة و

من هذا القانون يعاقب بالحبس إذا لم تقبل  94 ،93 ،92 ،91، مكرر 90، 90 ،89، 87رائم المنصوص عليها في المواد جريمة من الج

 . "دعوته

ريبق المسباعدة ويعاقبب بالعقبوبات ذاتهبا كبل مبن شبجع بط .نبه:"..أعلبى  العقبوبات المصبري قبانونمبن  (6)د(98/2) كما تنص المبادة

الاشببتراك  الماليببة أو الماديببة علببى ارتكبباب جريمببة مببن الجببرائم المنصببوص عليهببا في المببواد المشببار إليهببا في الفقببرة السببابقة دون أن يكببون قاصببدا  

  ."مباشرة في ارتكابها

                                      
 م. 1957مايو  19الصادر في  )د( مكرر (31) العدد ،الوقائع المصرية، م1957 لسنة (121) معدلة بالقانون رقم (1)
 م. 2003 لسنة (95)رقم  مستبدلة بالقانون (2)
 م. 1957 لسنة (112) معدلة بالقانون رقم (3)
 م.2003 لسنة (95)رقم  مستبدلة بالقانون (4)
 م.2003 لسنة (95) مستبدلة بالقانون (5)
 م. 1970/يونيه/28الصادر في  (22) العدد ،الجريدة الرسمية ،م1970لسنة  (24) معدلة بالقانون رقم (6)
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المسباواة ببين الفاعبل  احة  صبر  متضبمنة   ماقبد جباءت نصوصبه والمشرع المصبري وبمقتضى النصوص السابقة نجد أن المشرع اليمني      

قبانون الجبرائم والعقبوبات  مبن (134 ،129المبواد) ، فيةمبن الدولبأ، أو بالاتفاق الجنائي في جبرائم وبين الشريك بالتحريضالأصلي 

 ئيالتحبريض والاتفباق الجنبا ابذلك يعتببر  وهما ،من قانون العقوبات المصري (97)، (96) (,95)، /ب(82)، /أ(82)والمواد  ،اليمني

خروجببا  علبى القواعبد العامببة في الاشبتراك، الببتي تعتببر التحبريض والاتفبباق مبن صببور  ،مببن الدولبةأخاصبة مببن التجبريم في جبرائم  ةصبور 

 .غير المتبوع بأثر بالعقوبة المقررة للجريمة التامة يعاقب على التحريض والاتفاقالاشتراك، حيث أنه 

يجرم  (96/2)، (2د//98)في المواد  ن المشرع المصريأنجد ث يح ،نصوصهما مختلفة فقد جاءت ،بالنسبة للشريك بالمساعدةو         

ى حالات خاصة للاشتراك ( عل82) كما نص في المادة  ،للقواعد العامة في الاشتراك خلافا   ،نطاق أمن الدولة كجريمة مستقلة المساعدة في

للاجتماع أو غير ذلك مبن  ة أو وسيلة للتعي  أو للسكنى أو مأوى أو مكانا  يؤاخذ بمقتضاها من يعلم بنواي الجاني ويقدم إعان ة،بالمساعد

مبن شبأنه  و يزور مسبتندا  أو يخفي أو يختلس أوكذلك من يتلف  ،عدت للاستعمال في الجريمةأو أشياء استعملت أومن يخفي  ،التسهيلات

 يلة مببببن وسببببائل الاشببببتراك مببببن الخضببببوع لنصببببوص المببببواددلتهببببا. بينمببببا نجببببد المشببببرع اليمببببني يسببببتثني هببببذه الوسببببأو أتسببببهيل كشببببف الجريمببببة 

 .(1)من الدولة للقواعد العامة في الاشتراكأوترك تجريم المساعدة في جرائم  ،من الدولةأالخاصة بالاشتراك في جرائم ، (134،129)

 ةمبن الدولبأعند تعبريض  فهي تقع ،م قبل ضررهاهذه الجرائ ورةخط لا ينفي مدىذلك  نإف مهما يكن هناك من تفاوت في التجريمو 

ذا اتجه إبمجرد وقوع فعل من هذه الأفعال وقد افترض القانون توافر هذا الخطر  ،و الدعوةأو التشجيع أو الاتفاق أبمجرد التحريض  ،للخطر

 .(2) و الخارجي للدولةأمن الداخلي لسلوك المكون لجريمة من جرائم الألى ارتكاب اإقصد الجاني 

بحيبث نتنباول  ،بنبود ثلاثبةسوف نتناول الوسائل الثلاث من وسائل الاشتراك في  ،من الدولةأفي جرائم  ةساهمحكام المأنوض  ولكي 

الثالث فقد جعلناه  البندما أ ة،من الدولأجرائم على  تفاقالا فيه نتناول :الثاني البند، وفي ةمن الدولأجرائم التحريض على  :الأول البندفي 

 ، وذلك على النحو الآتي:لدولةمن اأئم للمساعدة على جرا

  

                                      
لها ما لم  ةيعاقب بالعقوبة المقرر  و شريكا  أ و محرضا  أ  الجرائم التعزيرية من ساهم في الجريمة بوصفه فاعلا  في" نه:أمن قانون الجرائم والعقوبات اليمني على  (24) تنص المادة (1)

 .ساهمين عوقب كل منهم حسب قصده"ذا اختلف قصد مساهم في الجريمة عن قصد غيره من المإنه أغير  ،ينص القانون على خلاف ذلك
 .97ص ،(52) رقم ،1985، الطبعة الثالثة، القاهرة، ربيةدار النهضة الع، القسم الخاص، ن العقوباتالوسيط في قانو  حمد فتحي سرور:أ د. (2)



                                               24       
 

:من الدولةأجرائم  فيالتحريض  الأول: البند  

التحبريض نحبو ارتكباب  بنباء  علبى ذلبك هودفعب ،بخلق التصميم عليهبا لبدى الفاعبل الأصبلي بصفة عامه يتحقق التحريض على الجريمة

 هما نفسببية والأخببرىاحببدإتببين، نشبباط المحببرض يببؤدي إلى نتيجأن  يعببني وهببذايببدفع غببيره نحببو ارتكبباب الجريمببة،  مببن، فببالمحرض إذن هببو الجريمببة

في الجريمبة فتببدو النتيجبة الماديبة  مباأالنتيجة النفسية في القرار الذي يتخذه الفاعل الذي وجه إليه التحريض لارتكاب الجريمة،  وتبدو ،مادية

البتي ارتكبهببا الفاعببل بنبباء  علببى هببذا القببرار
ن يكببون نشبباط أذ يغلببب إ ،الفاعببل الشببريك وبببين نشبباط طوالفببرق في ذلببك واضب  بببين نشببا ،(1)

بينما يكون نشاط  ،الإجراميةالنتيجة  - على نحو مباشر - نه يستعين بقوانين الطبيعة لكي يحقق فعلهأطبيعة مادية على اعتبار  الفاعل ذو

 .(2)الشريك ذو طبيعة نفسية

 ،ببذواتهم شخاص معينينلأو ألى شخص معين إهو الذي يوجه ريض الخاص والتح، لى تحريض خاص وعامإويمكن تقسيم التحريض 

 . (3)شخاص غير معينين بذواتهمألى إ و العلني فهو الذي يوجه علنا  أما التحريض العام أويكون في غير علانية. 

طريق الكتابة أو ولا يشترط القانون أن يتم هذا النشاط بوسيلة معينة، فيستوي في ذلك التحريض أن يكون عن طريق القول، أو عن 

، أو بأي وسبيلة مبن (4)والوعبد والوعيبد والمخادعبة والدسيسبة والإرشباد بالترغيبب في صبورة الهديبة وألترهيب وقد يقع با ،عليةالإشارة الدالة 

لكي  وقوع الجريمة، لا بد من فعل يؤدي إلى الجريمة كوسيلة للمساهمة التبعيةالوسائل المنتجة لأثرها في خلق الفكرة لدى الجاني، ولكي تقوم 

، فإذا اقتصر الأمر (5)أي أن القانون لا يعاقب عليه لذاته، وإنما يعاقب عليه بالنظر إلى تأثيره المفضي إلى وقوع الجريمة ،علية القانونيعاقب 

 ، وبالتالي يتخلف التحريض.ينتفي القصدإن فعلى دفع الغير إلى الشعور بالعداوة وبث الأحقاد 

فباعلا   يعتببر المحبرض فإنبهحبالات معينبة  ولكن في ة،تبعيوسيلة من وسائل المساهمة الع اليمني يعتبر التحريض ن المشر أ والأصل

وكبذلك  ،و المجنبون علبى ارتكباب الجريمبة بطريقبة غبير مباشبرهأكما في حالة الفاعل المعنوي وهو مبن يحبرض الصبغير ؛  في الجريمة صليا  أ

عبد "ي   مبن قبانون الجبرائم والعقبوبات اليمبني علبى أنبه: (22) وهذا ما نصت عليبة المبادة الدولة،من كجرائم أ؛  عند ارتكاب جرائم معينة

                                      
 .443، صمرجع سابقالقسم العام، ، الوسيط في قانون العقوبات أحمد فتحي سرور: د. (1)
 . 205ص، مرجع سابق، القسم العام، محاضرات في القانون الجنائي محمد الرازقي: د. (2)
 .558ص، م1991، الأولىالطبعة  ،دراسة تحليلية تطبيقية لجرائم الخيانة والتجسس في التشريع المصري والمقارن ،الدولة لأسرارمجدي محمود محب حافظ: الحماية الجنائية  د. (3)
 .618حسني الجندي، شرح قانون العقوبات اليمني، ص د. (4)
 وما بعدها. 420ص، سابقمحمود نجيب حسني، القسم العام، مرجع  د. (5)
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ومبع ذلبك تجبوز المعاقببة علبى التحبريض البذي لا  ،ن يببدأ الفاعبل في التنفيبذأويشترط لمعاقبتبه  ،من يغري الفاعل على ارتكاب جريمة محرضا  

  .(1)يترتب عليه أثر في جرائم معينة"

ويبربط  ،حدوث نتيجةما لم يترتب علية  ،بأثرد العامة في التحريض تتضمن عدم العقاب على التحريض غير المتبوع ن القواعإ

 .عنوي القائم على العلم والإرادةن يتوافر الركن المأو  ،جلة رابطة سببيةألفعل المحرض من بين التحريض وا

صبورة خاصبة، إذ أنبه الخبارجي والبداخلي  ةمن الدولأجرائم على  فإن المشرع اليمني اعتبر التحريض ،وخروجا  على هذا الأصل

، إذ تببنص الجببرائم والعقببوبات اليمببنيمببن قببانون  (134 ،129) وص المببوادلم يكببن متبوعببا  بأثببر، وذلببك بنصبب نأو حبب   عليهببايعاقببب 

حدى الجرائم المنصوص إرتكاب و اشترك في اتفاق جنائي لاأمن حرض على أنه: "( من نفس القانون 129) من المادةولى الفقرة الأ

 .ثر"أي منها يعاقب بذات العقوبة المقررة لها ولو لم يترتب على فعله أو شرع في ارتكاب أعليها في هذا الفصل 

فيمببا يتعلببق بالتحببريض والاتفبباق الجنببائي والشببروع " :نببهأعلببى مببن قببانون الجببرائم والعقببوبات اليمببني  (134) كمببا تببنص المببادة

 ."(133 ،132 ،131)من هذا القانون على الجرائم المبينة في المواد  (130 ،129 ) عقوبة تطبق المادتانمن ال والإعفاء

مببن قببانون العقببوبات المصببري الببتي تعاقببب علببى التحببريض علببى  (95) المببادةو  ،/أ(82نببص المببادة )يقابببل النصببوص السببابقة و 

"كببل مببن حببرض علببى ارتكبباب  نببه:أ/أ( عقببوبات مصببري علببى 82) ادةحيببث تببنص المبب ،الخببارجي والببداخلي مببن الدولببةأارتكبباب جببرائم 

مببن هببذا القببانون  80ه,78د,78ج,78ب,78أ,78,78ه,77ج,77ب,77أ,77,77 :جريمببة مببن الجببرائم المنصببوص عليهببا في المببواد

 .و بالسجن"أشغال الشاقة المؤقتة ثر يعاقب بالأأولم يترتب على تحريضه 

، 87كل من حرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد ": نهأعقوبات مصري على  (95) كما تنص المادة

 ."ثرأذا لم يترتب على هذا التحريض إو بالسجن أمن هذا القانون يعاقب بالسجن المشدد  94 ،93 ،92 ،91 ،مكرر 90 ،90 ،89

الخببباص  (9) لا يختلبببف عبببن نبببص المبببادةالبببذكر  لفةسبببامبببن قبببانون الجبببرائم والعقبببوبات اليمبببني  (129) أن نبببص المبببادة ويلاحبببظ

 لنصببوص المببواد أي أن التحببريض وفقببا   ؛(2)بالتحببريض والاتفبباق غببير المتبببوع بأثببر الببوارد بشببأن مكافحببة جببرائم الاختطبباف والتقطببع

الجريمة  ن لم تقعإيقوم ح  و  ،نون العقوبات المصريمن قا (95، /أ82) والمواد ،قانون الجرائم والعقوبات اليمني من (134، 129)

                                      
 ( من قانون الجرائم والعقوبات اليمني.22نص المادة ) (1)
لارتكاب  جنائياتفاق  من قانون مكافحة جرائم الاختطاف والتقطع على أنبه: "يعاقب بذات العقوبة المقررة للجريمة كل من حرض أو اشترك في (9) تنبص المادة (2)

 ون..." .هذا القان إحدى الجرائم المنصوص عليها في
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المحرض عليها، فالجريمة هي جريمة فاعل واحبد هبو المحبرض بغبض النظبر عبن موقبف الموجبه إليبه التحبريض مبن هبذا التحبريض، وسبواء  

 .لم تقع أصلا   مالجريمة بناء  على هذا التحريض أوقعت 

استجاب المحرض  وسواء   ،لم تقع أمجلها أوقعت الجريمة المحرض من  سواء   ،من الدولةأفالمشرع يعاقب على التحريض في جرائم 

نظرا  لأهمية الدور الذي يقوم به المحرض في وذلك  م وقعت كاملة.أوقفت الجريمة عند مرحلة الشروع  وسواء   ،بلم يستج أمللتحريض 

الجهبد لإقناعبه فهو صاحب فكرة الجريمة وهو الذي يببذل  - إرادته تعلو على إرادة من يحرضه إذ أن - الجريمة والدفع إليها ارتكاب

 .هلديوخلق التصميم 

بكبل وسبيلة مبن وسبائل التحبريض  :ول: الأركنينلاببد لبه مبن  مبن الدولبةأجرائم على ارتكاب التحريض  نإ ،ليهإ الإشارةومما ينبغي 

 ،ر في قيام الجريمبةثأعن التحريض ن ينتج أدون  ،و الداخليأالخارجي من الدولة أحدى جرائم إعلى ارتكاب الحث والإغراء السابق بيانها، 

ن له نفس ألاشتراك من حيث باعتباره صورة خاصة يتفق مع القاعدة العامة في ا من الدولةأرائم وهذا التجريم المستقل لنشاط المحرض في ج

 .ائمة بذاتهاي جريمة قأ ،يث التجريم باعتباره صورة خاصةح من عنها ، ولكنه يختلفقوبة الجريمة التي أراد اقترافها، فهي نفس عالمعنى

، سبرا   ،ه  كتاببو  أ ث التحريض شفوي  دن يحأيستوي في ذلك  ،على ارتكاب الفعل المكون للجريمة ن يكون منصبا  أولذلك يشترط فيه 

 ،129) المنصوص عليها في المواد ،و الداخليأالخارجي  ةمن الدولأحدى جرائم إارتكاب  ن يكون محل التحريضأولكن يجب  ،و علانيةأ

 .من قانون العقوبات المصري (95 ،/أ82) و المنصوص عليها في الموادأ ،قانون الجرائم والعقوبات اليمني نم ،(134

ن تثببير المحببرض أنها أل مببن شببقببواأو أفعببال أ ن مببا يصببدر عنببه مببنأن يعلببم الجبباني أالقصببد الجنببائي ويكفببي لوجببوده هببو  :الاييانيالييركن 

ن لم إح  و  ،يتحققمن الدولة أن التحريض على جرائم إف ،ركان السابق ذكرهاتوافرت الأ إذاف ،المذكورةالجرائم حدى إنحو ارتكاب  وتدفعه

الجريمبة بنباء  علبى هبذا سبواء  وقعبت ه إليه التحريض من هذا التحبريض، أي تقع الجريمة المحرض عليها، وبغض النظر عن موقف الموج

ن العقاب يشمل حالتي عدم استجابة المحرض للتحريض أأي  ،يع الفروضع فالمشرع يعاقب على التحريض في ،لم تقع أصلا   مالتحريض أ

 .ل التحريض وعدم وقوع الجريمةوحالة قبو  ،لم يقبل التحريض ولم تقع الجريمةو 

وكبذلك الحالبة عنبدما يقببل المحبرض  ،أجلهباالجريمبة المحبرض مبن  ولم تقبع للتحبريض المحبرض ن حالبة عبدم اسبتجابةإف  ،ذلك على وبناء  

دولبة المبذكورة في مبن الأالتحبريض علبى ارتكباب جبرائم عقوببة يسبتحق  المحبرضفبان ففي هباتين الحبالتين  ،ريض ومع ذلك لا تقع الجريمةالتح

 ثر.ألم يترتب على تحريضه  نإح  و  ،المواد السابقة
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فعبببل علبببى ارتكببباب ض بأن أقبببدم الجببباني بمقتضبببى هبببذا التحبببري ،نتيجبببة هبببذا التحبببريض تققبببتحو  اسبببتجاب المحبببرض للتحبببريض ذاإمبببا أ

سبواء  يعتببر المحبرض مسباهما  في الجريمبة بطريبق التحبريض، ولذلك، فإن التحريض في هذه الحالة قد أحدث نتيجته، ووقعت الجريمة التحريض

 .(1)العامة للقواعد وفقا   العقوبة المقررة للفاعل الأصلي ن الجاني يستحقإوبالتالي ف ،وقعت كاملةنها أوقفت الجريمة عند حد الشروع أم 

 :من الدولةأارتكاب جرائم التفاق على  :الااني البند

 ينطببويممببا  ،طببراف الاتفباق علببى ارتكبباب الجريمبةأأي اتحبباد نيبة  ،لاتفبباق هبو تقابببل إراديتببين أو أكثبر علببى ارتكباب الجريمببةالمقصبود با

يفبترض  كمبا  ،الاتفاق كل من دخل في  ة فيود فكرة الجريمويعنى ذلك افتراض وج ،يمة محل الاتفاقانعقاد العزم على ارتكاب الجر  على معنى

 .(2)ن تكون إحداهما مؤثرة على الأخرىأتساوى الإرادات دون 

 تقابلبت أرادتان أو أكثبر هنباك أن حيث ؛عد شريكا  في الجريمة من اتفق مع غيره على ارتكابها فوقعت بناء  على هذا الاتفاقلذلك ي  

 .(3)في ذهن كل من دخل في هذا الاتفاق تهافترض وجود فكر ت ه الجريمةأي أن هذعلى ارتكاب الجريمة، 

فببإذا كانببت فكببرة الجريمببة قببد بيتببت لببدى أحببدهم فببإن وهببذا يعببني أن إرادات المتفقببين متعادلببة، فكببل مببنهم مقتنببع بفكببرة الجريمببة، 

ضي اتحاد إرادتين أو أكثر، بخلاف التوافق، فهو ، ويجب عدم الخلط بين الاتفاق والتوافق، فالاتفاق يقت(4)عرضه يصادف قبولا  فوري  

يعني مجرد توارد خواطر الجناة علبى ارتكباب فعبل معبين يضبمره كبل واحبد مبنهم في نفسبه مسبتقلا  عبن الآخبرين دون أن يكبون بيبنهم 

 .(5)أي أنه يتكون من مجموعة إرادات منفصلة تتلاقى دون انعقاد فيما بينها على تحقيق هدف واحد ؛اتفاق سابق

يترتببب خبرى حبداهما مبؤثرة علبى الأإن تكبون أدون  ،الفاعبل بإرادةرادة الشببريك إوالاتفباق نشباط ذو طبيعبة نفسبية تتصبل فيبه 

علبى فكبرة واحبدة هبي  لإرادتبينلتقباء ان ثمبة أيفبترض  ذإ ،ن الاتفاق وسيلة اشتراك مسبتقلة عبن التحبريضأكما   ،وقوع الجريمة اعليه

 .(6)لى ارتكاب الجريمةإ فتدفعه ،خرىأرادة إرادة تعلو على إن هناك ألتحريض بينما يفترض ا ،فكرة الجريمة

                                      
مجببدي محمببود محببب حببافظ: الحمايببة الجنائيببة  د .98ص، بببدون رقببم وتاريببخ الطبعببةالإسببكندرية،  ،شببأة المعببارفنم، جببرائم القسببم الخبباص، قببانون العقببوبات رمسببيس بهنببام: د. (1)

 .561مرجع سابق, ص ،لأسرار الدولة
 . 447، جع سابقمر ، لعامالقسم ا، الوسيط في قانون العقوبات حمد فتحي سرور:أ د. (2)
 وما بعدها. 457مأمون سلامة، القسم العام، مرجع سابق، ص د. (3)
 .423رجع سابق، صممحمود نجيب حسني، القسم العام،  د. (4)
  .292، ص207، رقم 1969أحمد عبدالعزيز الألفي، شرح قانون العقوبات الليبي، القسم العام، المكتب المصري الحديث، الطبعة الأولى،  د. (5)
 . 348ص، 1989، الإسكندرية ،منشأة المعارف ،نظم القسم العام في قانون العقوبات المصري جلال ثروت: د. (6)
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ومن ذلك يتض  أن جوهر الاتفاق حالة نفسية، إذ أنه انعقاد الإرادات ذاتها، ولكن له مظهرا  خارجيا  يتمثل في وسائل التعبير عنه،  

ت، بمببا في ذلببك القببرائن، ولببو كانببت وقببائع لاحقببة علببى الجريمببة، كبباعتراف أو شببهادة أو كتابببة، وللقاضببي أن يستخلصببه بجميببع طببرق الإثبببا

الأصببل في الاتفبباق أنببه صببورة مببن صببور الاشببتراك التبعببي في و  .(1)ويعتبببر سبببق إصببرار المتهمببين علببى الجريمببة قرينببة قاطعببة علببى اتفبباقهم عليهببا

العقبوبات  غلبب التشبريعات ومنهبا قبانونأ حيبث تعتببر ،الاتفباقالجريمبة البتي هبي محبل هبذا الجريمة، بحيث لا يعتبر المتفق مجرما  إلا إذا وقعت 

الأمبر البذي لم يبنص عليبه المشبرع اليمبني صبراحة عنبد  .(2)ن الاتفباق مبن وسبائل المسباهمة التبعيبةأ ،(40) الفقرة الثانية من المادة المصري في

"الشببريك هبو مببن يقبدم للفاعببل  نبه:أليمبني، الببتي تبنص علببى والعقببوبات امبن قببانون الجبرائم  (23) تجريمبه للاشبتراك المنصببوص عليبة في المببادة

و معاصرة له وقد تكون لاحقة م  كبان الاتفباق عليهبا أعلى التنفيذ  مساعدة تبعية بقصد ارتكاب الجريمة وهذه المساعدة قد تكون سابقة

 خفاء فيعاقب عليها كجريمة خاصة". ما المساعدة اللاحقة التي لم يتفق عليها قبل ارتكاب الجريمة كالإأ ،قبل ارتكاب الجريمة

سابقة والمعاصبرة ن الاشتراك يتمثل في المساعدة الأ لىإشارت أ نجد أنها ،من قانون الجرائم والعقوبات اليمني السابقة المادة نصل ووفقا  

مببن قببانون العقببوبات  (40) ادةلببنص المبب وهببذا خلافببا   ،لى الاتفبباق كصببوره مببن صببور الاشببتراك التبعببي في الجريمببةإالببنص  يريشببواللاحقببة ولم 

كبل   :ولا  أ عبد شبريكا  في الجريمبةي  " نبه:أحيبث نصبت علبى  ،الاتفاق والمساعدةهي التحريض و  التي جعلت وسائل الاشتراك ثلاث: ،المصري

يره علبى ارتكباب مبن اتفبق مبع غب: ثانيا   على هذا التحريض. قع بناء  ذا كان هذا الفعل قد و إ على ارتكاب الفعل المكون للجريمةمن حرض 

رتكبباب اخببر ممببا اسببتعمل في آ ءشببيي أ وأو آلات أ و الفبباعلين سببلاحا  أعطببى للفاعببل أ مببن: ثالثببا   ت بنبباء  علببى هببذا الاتفبباق.الجريمببة فوقعبب

 و المتممة لارتكابها".أو المسهلة أعمال المجهزة خرى في الأأ و ساعدهم بأي طريقةأ الجريمة مع علمه بها

 :ببب يص  اعتبار الاتفاق جريمة قائمة ببذاتها، إذا صبرح ببه نبص في القبانون وفي هبذه الحالبة يسبمي الاتفباق ،وخروجا  على هذا الأصل

المتعلقبببة بالعقبباب علبببى التحبببريض ، قببانون الجبببرائم والعقبببوبات اليمببني مبببن (129) المببادةفي  انجبببده ةالحالببب ، وهببذه(3)لاتفبباق الجنبببائي"ا"

و أ"مببن حببرض  علببى أنببه: (129) ولى مببن المببادةفقببرة الأنص الحيببث تبب ،لدولببة الخببارجيمببن اأارتكبباب جببرائم  فيوالاتفبباق والشببروع 

                                      
 . 425محمود نجيب حسني، القسم العام، مرجع سابق، ص د. (1)
 م.1937لسنة (58من قانون العقوبات المصري رقم) (40) نص المادة (2)
 .328ص م،1997، الطبعة الثالثة، صنعاء، الإعلاميةوان للخدمات ، أالأولالجزء  النظرية العامة للجريمة، ،رائم والعقوبات اليمنيقانون الج شرح علي حسن الشرفي: د. (3)
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ي منها يعاقب ببذات العقوببة أو شرع في ارتكاب أفي هذا الفصل  حدى الجرائم المنصوص عليهاإ اشترك في اتفاق جنائي لارتكاب

 .(1)ثر"أقررة لها ولو لم يترتب على فعله الم

من أ جرائم ع على ارتكابالمتعلقة بالعقاب على التحريض والاتفاق والشرو ، (134) لمادةا نص في - يضا  أ - نجدهاكما 

 لإعفاء من العقوبة تطبق المادتان"فيما يتعلق بالتحريض والاتفاق الجنائي والشروع وا :نهأعلى نصت حيث  ،الدولة الداخلي

 (9) في المادة - يضا  أ –ه ومثل هذا النص نجد ".133 ،132 ،131ى الجرائم المبينة في المواد من هذا القانون عل (130، 129)

يعاقب  :"نهأعلى  - سالفة الذكر -المادة تنص  حيث ،جرائم الاختطاف والتقطعن أبش ،م1998 لسنة (24) من القرار بقانون رقم

 نون... ".اص عليها في هذا القحدى الجرائم المنصو إو اشترك في اتفاق جنائي لارتكاب أبذات العقوبة المقررة للجريمة كل من حرض 

في  واعتبار الاتفاق ،على القواعد العامة في الاشتراك الخروجمن الدولة في أاليمني بالنسبة لجرائم  المشرع ولا يختلف المشرع المصري عن

دارة إو في أ رض عليهيح من أوجنائي يشترك في اتفاق  يتشدد في عقاب كل من هحيث نجد ،جريمة مستقلة قائمة بذاتها من الدولةأجرائم 

أمن  جريمة من جرائم العقوبة بين ما إذا كان الاتفاق بشأن إلا أننا نجده يميز في ،المصري للعقوبة المقررة للاتفاق ورغم تشديد المشرع ،حركته

ت المتقدم ذكرها كل من يعاقب بالعقوبا" نه:أمن قانون العقوبات المصري على  (2)(96) حيث تنص المادة .يأو الداخل يالدولة الخارج

 ، 92 ، 91 ،مكرر 90 ، 90 ، 89 ، 87كان الغرض منه ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد   سواء   ،اشترك في اتفاق جنائي

من هذا القانون أو اتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود منه، ويعاقب بالسجن المؤبد من حرض على هذا الاتفاق أو   94 ، 93

ويعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن كل من شجع على ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد . ن له شأن في إدارة حركتهكا

من هذا القانون بمعاونة مادية أو مالية دون أن تكون لديه نية الاشتراك مباشرة  94 ، 93 ، 92 ، 91  ،مكرر 90 ، 90 ، 89 ، 87

كل من دعا آخر إلى الانضمام إلى اتفاق " نه:أمن قانون العقوبات المصري على  (3)(97) كما تنص المادة في ارتكاب تلك الجرائم".

من هذا  94 ، 93 ، 92 ، 91 ،مكرر 90 ، 90 ، 89 ، 87ائم المنصوص عليها في المواد يكون الغرض منه ارتكاب جريمة من الجر 

 القانون يعاقب بالحبس إذا لم تقبل دعوته".

                                      
 الاختطاف والتقطع. بشأنم 1998لسنة  24من القرار بقانون رقم  (9) نص المادة (1)
 .م2003( لسنة 95السجن المشدد مستبدلة بالقانون رقم )وعقوبة ، م1957( لسنة 112) ( معدلة بالقانون رقم96) المادة (2)
  م.1957مايو  19)د( الصادر في  مكرر 31م. الوقائع المصرية العدد 1957( لسنة 112) مستبدلة بالقانون رقم (97) المادة (3)
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اشترك في كل من بنفس العقوبة المقررة للجريمة   تعاقب (96) المادة ولى منالفقرة الأ نأص السابقة للمشرع المصري يتض  صو من الن

القسم الثاني من البباب الثباني الجرائم المنصوص عليها في الغرض من الاتفاق ارتكاب كان   سواء   ،الاتفاق هذا حرض علىو أاتفاق جنائي 

 مأ ،(94 ، 93 ، 92 ، 91 ،مكببرر 90 ، 90 ، 89 ، 87) مببن الدولببة مببن الببداخل المببوادأببببعض جببرائم  صلكتبباب الثبباني الخببامببن ا

  فإذا ،إدارة حركته أو كان له شأن فيتفاق لاا على هذا حرضكل من   بالسجن المؤبدعاقب يو ، للوصول إلى الغرض المقصود اتخاذها وسيلة

وقعببت جريمببة  - ليهبباإشبارة سببالف الإ -مببن الدولبة الببداخلي أعلببى  جببرائم الاعتبداءحببدى إو وسببيلة تحقيقببه هبو أكبان الغببرض مببن الاتفباق 

 (.96) الاتفاق الجنائي المذكورة والمنصوص عليها في المادة

تجبرم  فهبي ،السبابقة لهبا (96) المبادةنص بعد من ألى إذهبت  نهاأنجد  ،من قانون العقوبات المصري (97) المادة نص لىإوإذا نظرنا 

لى إ فالمشبرع المصبري يعاقبب علبى مجبرد البدعوة ،لم تقببل دعوتبه نإ و حب  ،(96) ممبا ذكبر في المبادة اتفباق يأ إلى الانضمام إلىوة مجرد الدع

ن أ :ولالأ :شرطين (97) لتحقيق هذه الصورة المنصوص عليه في المادة المصري المشرعويتطلب  ،أثر اتفاق جنائي ولو لم يكن لهذه الدعوة

 وإنمبا ،ثبر مبن معبنىأكلمجرد صدور تعبيرات غامضة تفيد  ن الدعوة قد حصلتالقول بأفلا يص   ،لاتفاق واضحة ومباشرةلى اإدعوة توجد 

 .الدولة بأمنمما يمس  ،فعال معينةألى اتفاق لارتكاب إل على الدعوة قوان تنصب الأأيجب 

ويببدخل في  ،و الضببمنيألقبببول يكببون بالببرفض الصببري  وعببدم ا ،نهببا لببو قبلببت لتحققببت جريمببة الاتفبباقلأ ،عببدم قبببول الببدعوة :الايياني 

وقببد  ،الببرفض الضببمني التظبباهر غببير الجببدي بقبببول الاتفبباق  لتمكببين السببلطات مببن الوقببوف علببى مببا يحبباك ضببد الدولببة والقبببض علببى الجنبباة

   .(1)و رفضهاألى التردد في قبول الدعوة إمرجعه  عدم القبول بمجرد السكوت ولو كان يكون

على  نائيالجتفاق لابا الاشتراك وعقاب يمجر بت الخاص (96) نص مماثل لنص المادة - يضا  أ – د في قانون العقوبات المصريكما نج      

 من كل  و المشددأالمؤبد  بالسحنعاقب ي" نه:أ التي تنص على / ب(82) المادةهو نص ، الخارج جهة من الدولة منأجرائم ارتكاب 

 ،)د(77 ،)جب(77، )ب(77، )أ(77 ،77الجرائم المنصوص عليها في المواد ان الغرض منه ارتكاب ك  سواء   ،اشترك في اتفاق جنائي

ويعاقب  .أو اتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود منه 80 ،)هب(78 ،)د(78 ،)جب(78 ،)ب(78 ،)أ(78 ،78 ،)هب(77

الاتفاق ارتكاب  منومع ذلك إذا كان الغرض  ،هدارة حركتكل من حرض على الاتفاق أو كان له شأن في إ  المؤبد السجنبالإعدام أو 

                                      
 .283ص، م1970، القاهرة، النهضة العربيةدار  ،لمصلحة العامةالجرائم المضرة با ،القسم الخاص في قانون العقوبات بكر:المهيمن  عبد د. (1)
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ويعاقب بالحبس كل من دعا آخر إلى الانضمام  ،جريمة واحدة معينة أو اتخاذها وسيلة إلى الغرض المقصود يحكم بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة

 . "إلى اتفاق من هذا القبيل ولم تقبل دعوته

وبين الاتفاق كوسيلة من وسائل الاشتراك، فيما عدا وقوع  مستقلةكجريمة   ،الاتفاق الجنائي إنه لا خلاف بينف الأمر يكن مهماو 

                  .(1)محكمة النقض المصرية، من طبيعة واحدة عبرت عنهالجريمة المتفق على ارتكابها، فالاتفاق كما 

لة يعجز الاتفاق عن حين لا تقع الجريمة المتفق على ارتكابها، ففي هذه الحا ،كجريمة مستقلة بدور احتياطي ويقوم الاتفاق الجنائي

، وفي هذه الحالة يتحقق ويقتصر على أداء دوره الأصلي كوسيلة من وسائل الاشتراك ،يلة اشتراك فيؤدي دوره الاحتياطيكوس القيام بدوره

هو الاتفاق الجنائي مضافا  إليه الجريمة التي تمت بناء   ،ة بطريق الاتفاقفي الجريم للاشتراكتعدد ظاهري بين النصوص، لأن النموذج القانوني 

 . (2)عليه، أي أن النموذج القانوني لجريمة الاتفاق فقط يتطابق مع الجزء الأول للنموذج القانوني لجريمة الاتفاق الجنائي

لنمبوذج القبانوني لجريمبة الاتفباق الجنبائي ومبا يزيبد عنبه، ممبا وبعبارة أخبرى فبإن النمبوذج القبانوني لجريمبة الاتفباق كوسبيلة اشبتراك يتسبع ل

يتوافر معه تعبدد ظباهري ببين النصبوص، وأسباس هبذا التعبدد هبو أن البنص الأ بل نطاقبا  يسبتبعد البنص الأضبيق نطاقبا ، والبنص الأ بل هبو 

بينمبا البنص الأضبيق نطاقبا  هبو البنص ت بنباء  عليبه، مبن الاتفباق والجريمبة البتي تمب كبلشبمل  لأنبه ي ؛الاشبتراك بطريبق الاتفباقالنص الذي يعالج 

 .(3)الذي يقتصر على معالجة الاتفاق فقط

يضبمره   ،واطر الجنباة علبى ارتكباب فعبل معبينيعني مجرد توارد خب الذي ،فاق يقتضي اتحاد إرادتين أو أكثر بخلاف التوافقالاتف

 ،، أي أنببه يتكببون مببن مجموعببة إرادات منفصببلةاتفبباق سببابق دون أن يكببون بيببنهم ،مببنهم في نفسببه مسببتقلا  عببن الآخببرينكببل واحببد 

الجريمة لا يمكن , فذا كان جدي  إلا والاتفاق بهذا المعنى لا يتحقق إ .(4)فيما بينها على تحقيق هدف واحد اتفاق تتلاقى دون انعقاد

ن يقبال أفبلا يصب   ،غير جاد والآخرالاتفاق في  جادا   طرافهاأحد أذا كان إنه أبحيث  ،على ارتكابها الإراداتلا باتحاد ن تتكون إأ

 .(5)ءعلى شي إرادتيهمااتحاد  مقد تم بينهما لعد جنائيا   اتفاقا   هناك نأ

                                      
 . 363ص  ،220، بند رقم 1985عبد العزيز الألفي: شرح قانون العقوبات، القسم العام، طبعة  أحمد د. (1)
 . 449القسم العام، مرجع سابق، ص، الوسيط في قانون العقوبات أحمد فتحي سرور: د. (2)
 . 450، صالسابق قوبات، المرجعالوسيط في قانون الع أحمد فتحي سرور: د. (3)
 . 292ص سابق،مرجع  أحمد عبدالعزيز الألفي: شرح قانون العقوبات الليبي، القسم العام، د. (4)
 .586ص ،السنة السابعة ،مجموعة القواعد القانونية ،م1948 -4 -28  جلسة، ق (18)ة لسن ،(292) الطعن رقم (5)



                                               32       
 

فبإذا كانبت فكبرة الجريمبة قبد بيتبت لبدى أحبدهم ، مقتنبع بفكبرة الجريمبة، فكل مبنهم يعني أن إرادات المتفقين تكون متعادلةوهذا 

 ( 1)فإن عرضه يصادف قبولا  فوري  

أو لحظبة تنفيبذها  ،أن تقبع الجريمبة بعبد الاتفباق عليهبا مباشبرة وقبانونا   مبن الجبائز عقبلا  ف ؛مضبي وقبت معبين الاتفباق فراولا يشترط لتو 

 ،يقباع الجريمبة المعنيبةإقصبد قصبد الآخبر في  قبد ، أي أن يكبون كبل مبنهمهو الغايبة النهائيبة مبن الجريمبةف ،لقصد مشترك بين المساهمين تحقيقا  

 فباعلا   ، وأنه يكفي في صحي  القبانون لاعتببار الشبخصة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأةبحسب الخط ،بدور في تنفيذها فعلا   وأسهم

 .(2)، أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لهافي الجريمة أصليا  

تببدأ إلا مبن  لا قامبة البدعوي العموميبة فيهباإفي ق ومبدة سبقوط الحب ،تظل قائمة ما دام الاتفاق قائما   والاتفاق الجنائي جريمة مستمرة

 . (3)أو بعدول المتفقين عما اتفقوا عليه ،ارتكابها ىالجرائم المتفق عل مأ باقتراف الجريمة وقت انتهاء الاتفاق، سواء  

أن  مأ ،المتفقببين دحببأ ن يكببون التنفيببذ بواسببطةأي في ذلببك فيسببتو  ،الشببخص المنفببذ للجريمبةن يببتم تعيببين أكمبا لا يشببترط في الاتفبباق 

 .(4)يكون التنفيذ بواسطة شخص آخر يختار لذلك فيما بعد

مببن أجببرائم  جريمببة مببن ارتكبباب ينصببب علببىن بأ ،في هببذه الجببرائمموضببوع الاتفبباق الجنببائي  والمشببرع المصببري المشببرع اليمببنيقببد حببدد و 

 (96، 97، /ب82) والمببواد ، رائم والعقبوبات اليمببنيقببانون الجببمبن ( 134، 129) المنصبوص عليهببا في المببواد ،الببداخليالدولبة الخببارجي و 

مبن أمن جرائم  ي  أى ارتكاب أي أنه يعتبر الاتفاق عل ،يتبعها تنفيذ الفعل و لم ثرأيترتب على الاتفاق  ولو لم ،من قانون العقوبات المصري

غبرض منببه ارتكبباب يكببون ال ،اد تعاقببب علبى أي اتفبباقفهببذه المبو  ،(5)جريمبة مسببتقلة قائمبة بببذاتها نصبوص المببواد السببابقةالمببذكورة في  ،الدولبة

 .ريمة المتفق على ارتكابها أم لاسواء  ترتب عليه وقوع الج ،من الدولةأجرائم 

                                      
 .423سابق، صرجع ممحمود نجيب حسني: القسم العام،  د. (1)
 .772ص ،36س  ،م1985 -5 -12جلسة  ،ق 55لسنة  ،1587الطعن رقم  (2)
 .21ص ،السنة السابعة ،مجموعة القواعد القانونية ،م1944 -12 -11جلسة  ،ق (14) لسنة ،(1522) الطعن رقم (3)
 .160ص ،مجموعة القواعد القانونية ،م1946 -5 -21جلسة  ،ق (16) لسنة ،(758) الطعن رقم (4)
قضبائية دسبتورية بتباريخ  21لسبنة  114بالقضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليبا ببرقم  48حكم في مصر بعدم دستورية الاتفاق الجنائي العام المنصوص عليه في المادة (5)

 58. انظبر قبانون العقبوبات المصبري رقبم هبب1411العاشبر مبن ربيبع الأول سبنة  ، الموافبق2001في الجلسة العلنية المنعقدة يبوم السببت، يونيبه سبنة وذلك  1999من يونيه سنة  22
 . 35، دار الحقانية لتوزيع الكتب القانونية، ص2004طبقا  لأحدث التعديلات  1937لسنة 



                                               33       
 

بالرضاء الحقيقبي  بموضوع الاتفاق واقترانه علم الجاني المتمثل في ،هو القصد العامهذه الجرائم  المتطلب لقيامصد الجنائي القحيث أن 

و الخببارجي أمببن الببداخلي فعببال ممببا يمببس الأأو أن موضببوع الاتفبباق هببو ارتكبباب فعببل بأ ن يكببون الجبباني عالمببا  أ :أولا  ب جببيف ،بالببدخول فيببه

ذا علببم فيمببا بعببد بحقيقببة إ لاا إ ،قصببده الجنببائي فببلا يعاقببب لانتفبباء ،ةمشببروعخببرى أفعببال أن موضببوع الاتفبباق حببدهم بأأوهببم أ فببإذا ،للدولببة

 الموضوع وبقي في الاتفاق.

ن قصده الجنبائي إالدولة ف بأمنلا علاقة لها  ،الأشخاصو أموال ضد الأ إجرامية فعالا  أتفاق ن موضوع الاأذا كان الجاني يعتقد إما أ

ن أعد العامة في العقاب. ومثال ذلك خرى تخضع للقواأجرائم  ذا توافر قصده الجنائي لارتكابإولكن الفعل لا يفلت من العقاب  ،ينتفي

ول علبى ن موضبوع الاتفباق هبو ارتكباب السبرقة للحصبأوهبو يعتقبد  ،تداء على من يعترضبهموالاع ةخرون على سرقة خزانآاني يتفق مع الج

على  عتداءالافي هذه الحالة ينتفي قصد ف ،عدوسرار الدفاع المودعة بالخزنة لتسليمها للأخرون هو الحصول على بينما يكون قصد الآ ،المال

وهبببو في هبببذا المثبببال يكفبببي لتبببوافر القصبببد في الاتفببباق  ،بحسبببب القبببدر الثابببت مبببن علمبببه ولكنبببه يؤاخبببذ ،هئبببزملاد ويتبببوافر قصببب ،مببن الدولبببةأ

 للقواعد العامة في العقاب. لارتكاب جريمة السرقة وفقا  

ن الشبخص غبير ذا كباإلأنبه  ،البدخول في ارتكباب الجريمبةبموضبوع الاتفباق بتببادل الرضباء الجباد علبى ن يقترن العلم أ :كما يجب ثانيا  

ليهم الاتفاق كان يخدع إحد المنسوب أن أفلو تبين  ،تفاقنعقدت نيته في الدخول  في الااو أرادته إنه قد اتحدت أن يقال أص  جاد فلا ي

لكبن  ،ةوبالتبالي امتنبع تحقبق الجريمب ،انهبدم الاتفباق فبأكثرن لم يوجد بعده شخصبان إف ،سقاطه من عداد المتفقينإتعين  ،زملاءه للإيقاع بهم

ن العبببرة بوجببود الاتفبباق هببي لأ ،واحببدا   حببد المتفقببين لا يحببول دون قيببام الجريمببة بالنسبببة لمببن اتفببق معببه حبب  ولببو كببان شخصببا  أانتفبباء قصببد 

 .(1)بالتراضي على ارتكاب جرائم تدخل في موضوع الاتفاق الجنائي كما حدده القانون

 ،ممن اقتصر دوره على عقد الاتفاق على ارتكاب جريمة من تلك الجرائ من الدولةأئم في جرا صليا  أ فاعلا  يعتبر  هنإف، على ذلك وبناء  

اك في بعمل يصل  وصفه بأنه اشتر  إذا قام المتهمان كل منهماف ،مسرح الجريمة في لم يكن حاضرا  نه ألو و  ،ح  وان لم يقم بدور تنفيذي فيها

 .(2)في الجريمة صليا  أ نه يص  اعتبار كل منهما فاعلا  إف ،تكاب الجريمةاتفق مع غيره على ار ن بأ ،من الدولةأجريمة من جرائم 

                                      
 .179ص ،مرجع سابق ،الجرائم المضرة بالمصلحة العامة ،القسم الخاص في قانون العقوبات عبدالمهيمن بكر: د. (1)
 .1228ص ،(46) سنة ،حكام محكمة النقضأمجموعة  ،م1995-11-19جلسة  ،ق (63) لسنة ،(29510) الطعن رقم (2)
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مبن نببوع الصببلة بينهمبا واتجاههمببا وجهببة  مببن الدولببةأرتكبباب جريمبة مببن جبرائم اعلببى  - ينالمتهمب بببين - تفبباقلاا وجبود علببى ويسبتدل

مساهما  أصبليا   كل منهماريمة واعتبار  الجيكفي لتوافر منهما قصد قصد الآخر في إيقاعها، فإن ذلك ما  ، وأن كلواحدة في تنفيذ جريمتهما

إذا كانبت الوقبائع واضبحة في دلالتهبا علبى  ،وبالتالي فإنه لا يلزم لتبوافر المسباهمة الجنائيبة بالاتفباق سببق تبوافر الاتفباق ببين المتهمبين ،(1)فيها

 .(2)الجريمةفي  الاشتراك

تفاق إنما يتحقق من اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه، وهبذه النيبة "الاشتراك بالا :وفي صدد إثبات الاتفاق ق ضي بأن

مد عقيدته من أي مصدر شاء فإن أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية، وإذا كان القاضي الجنائي ح را  في أن يست

أن يستدل عليه بطريق الاسبتنتاج مبن القبرائن البتي تقبوم  – ة شهود أو غيرهمن اعتراف أو شهادإذا لم يقم على الاشتراك دليل مباشر  – له

  .(3)لديه ما دام هذا الاستدلال سائغا  وله من ظروف الدعوى ما يبرره، كما له أن يستنتج حصوله من فعل لاحق للجريمة يستشهد به"

، غبير أنبه للجريمبةمعاصبرة  ون إلا عبن أفعبال سبابقة أوصحي  أن أفعال المساهمة التي تضفي علبى المبتهم صبفة الفاعبل الأصبلي لا تكب

ل لا يشبترط فيبه أن يكبون هبو الآخببر أو بطريببق الاسبتنتاج مبن فعبل لاحبق يشبهد بببذلك، فالبدلي ،يمكبن أن يسبتدل عليهبا بأي دليبل مباشبر

 .(4)سابقا  أو معاصرا  

 :من الدولةأالمساعدة في جرائم : الاالث البند

ويتضبب  مببن هببذا التعريببف أن  ،فاعببل، فيرتكببب الجريمببة بنبباء  علببى هببذا العببونإلى ال - أي  كانببت صببورته - هببي تقببديم العببونالمسبباعدة 

المسباعد هبو مبن يقبدم إلى الفاعببل الوسبائل والإمكانيبات البتي تهيبب لببه ارتكباب الجريمبة أو تسبهل لبه ذلببك، وهبو ببذلك يزيبل عقببات كانببت 

 . (5)تعترض طريقه أو على الأقل الإضعاف منها

فببي المرحلببة الأولى نجببد أنهببا تببرد علببى ف ،: أثنبباء وقوعهبباوالاانيييةالجريمببة، : قبببل وقببوع الأولىم هببذه المسبباعدة في إحببدى مببرحلتين، وتببت

عمل تتسبالأعمال المجهزة لها، مثال ذلك تقديم المعلومات عن كيفية دخول المنزل المراد سرقته، أو عن محتويته، أو تحضير المبادة السبامة البتي 

                                      
 .481، ص47، سنبة المرجع السابق، مجموعة أحكام محكمة النقض، 1996-4-8ق، جلسة  (64) لسنة 9285الطعن رقم  (1)
 .1330، صالمرجع السابق، 49كام محكمة النقض، سنة ، مجموعة أح1998نوفمبر  22ق، نقض  66لسنة  25338الطعن رقم  (2)
 . 483، صالمرجع السابق، 36، مجموعة أحكام محكمة النقض، سنة 1985مارس  28ق، نقض  54لسنة  1022الطعن رقم  (3)
 . 31، ص70اني، وعبد المنعم حسن، رقم . مشار إليه في الموسوعة الذهبية للقواعد القانونية، حسن الفكه1945 إبريل 2ق، نقض  15لسنة  352الطعن رقم  (4)
 . 426صسابق،  مرجعمحمود نجيب حسني، القسم العام،  د. (5)
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أما بالنسبة للمرحلة الثانية، فهي إما أن ترد على الأعمال المسهلة للجريمة  .(1)تل، أو تقديم السلاح الذي يستعمل في ارتكاب الجريمةفي الق

أو المتممة لها، ومثال المساعدة على الأعمال المسهلة فت  باب المنزل لتمكين اللصوص من الدخول، أو ترك سلم على سبور المنبزل، ومثبال 

 . (2)لنقل المسروقات بعربهدة على الأعمال المتممة مد الفاعل المساع

والفرق بين الأعمال المسهلة والأعمال المتممة يتعلق بالأثر الذي تحدثبه هبذه الأعمبال في تنفيبذ الجريمبة، فبإذا وقبع هبذا الأثبر في وقبت 

السرقة. أما إذا تم أثرهبا بعبد الببدء في التنفيبذ كبان  مبكر كان من الأعمال المسهلة، مثال ذلك فت  باب المنزل قبل دخول اللصوص بقصد

 .(3)من الأعمال المتممة مثل الاستعانة بالسيارة لنقل المسروقات

كمببا لببو تم   ،هبائقبببل ارتكباب الجريمببة أو أثنا وكانبت هببذه المسباعدة ،ثنباء ارتكبباب الجريمببةأفببإن كبل مببن سباعد غببيره  ،وبنباء  علببى ذلبك 

فإنه يعتبر شريكا  في جريمة  ،ارته لغرض تنفيذ عملية الاختطافختطف، أو أعطى من يقوم بالمساعدة سيإعطاء معلومات عن الشخص الم

مببن قببانون مكافحببة جببرائم الاختطبباف والتقطببع، وذلببك بنصببها: ".. مببن قببدم  (10) تقببديم المسبباعدة وفقببا  لببنص المببادةالاختطبباف بطريببق 

 مساعدة للخاطف على أي وجه كان...".

للقواعببد العامبببة في  خلافبببا   ،مبببن الدولببة بنصبببوص خاصببةأارتكببباب جببرائم  في للاشببتراكمعاقببببة المشببرع اليمبببني تجببريم و  وعلببى الببرغم مبببن

إلا أنه لم يعتببر الجباني البذي يقتصبر دوره علبى تقبديم المسباعدة فباعلا  أصبليا  في الجريمبة، كمبا فعبل بالنسببة  ،الاتفاق( - )التحريض الاشتراك

ببنفس  إذ عاقبب المحبرض والمتفبق جنائيبا   ؛الجرائم والعقوبات اليمبنيمن قانون  (134، 129) الموادتفاق الجنائي للشريك بالتحريض أو بالا

 العقوبة المقررة للجريمة.

ولكنببه لم  ،لنصببوص خاصببة بالاشببتراكوذلببك بإخضبباعهم  ،قببد أصبباب في شببأن المحببرض والشببريك بالاتفبباق المشببرع اليمببني أن ونببرى 

 (134،129) المبواد لنصوصمن الخضوع  ذه الوسيلة من وسائل الاشتراكيستثني ه اليمني اعدة، إذ أن المشرعيصب بشأن الشريك بالمس

شرع اليمني كان الأجدر بالم. و من الدولة للقواعد العامة في الاشتراكأجرائم  في ةلمساعدا تجريم وترك ،من الدولةأجرائم  في لاشتراكبا الخاصة

عقوبة أخرى مستقلة لمن اقتصبر دوره علبى  على التحريض، أو الاتفاق، وتقريرالفاعل الأصلي لمن اقتصر دوره عقوبة  عدم التباين في تقرير

 ضع للقواعد العامة في الاشتراك.المساعدة، كونها عيعا  وسائل مساهمة تبعية تخ

                                      
 .630حسني الجندي، شرح قانون العقوبات اليمني، مرجع سابق، ص د. (1)
 .303سابق، ص مرجع ،مالقسم العا محمد زكي أبو عامر: د. (2)
 .452القسم العام، مرجع سابق، ص، تالوسيط في قانون العقوبا أحمد فتحي سرور: د. (3)
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المشببرع المصببري  حيببث جببرم ،الدولببة مببنألمسبباعدة والعقبباب عليهببا في جببرائم ل هتجريمببفي  عببن المشببرع اليمببني ويختلببف المشببرع المصببري

لأنببه لا يسببتطيع تجببريم سببلوك  ؛ع إلى ذلببكويلجببأ المشببر للقواعببد العامببة في الاشببتراك  خلافببا   ،نطبباق أمببن الدولببة كجريمببة مسببتقلة المسبباعدة في

بتجبريم  صبري الخاصبةمبن قبانون العقبوبات الم (98/2)، (96/2) وهبذا مبا نصبت عليبه المبواد ،جريمبة لم ترتكبب بعبد لفاعل أو الشريك فيا

يعاقب بالعقوبات المتقدم ذكرها كل من اشترك في اتفاق " نه:أعلى  (1)(96) حيث نصت المادة ،من الدولةأعلى ارتكاب جرائم  التشجيع

مببن هببذا  (94 ،93 ،92 ،91 ،مكببرر 90 ،90 ،89، 87) جنببائي سببواء كببان الغببرض منببه ارتكبباب الجببرائم المنصببوص عليهببا في المببواد

، ويعاقب بالسجن المؤبد من حرض على هبذا الاتفباق أو كبان لبه شبأن في إدارة لة للوصول إلى الغرض المقصود منهأو اتخاذها وسيالقانون 

 90 ،90 ،89 ،87) ويعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن كل من شجع على ارتكاب إحبدى الجبرائم المنصبوص عليهبا في المبواد .حركته

 ".لقانون بمعاونة مادية أو مالية دون أن تكون لديه نية الاشتراك مباشرة في ارتكاب تلك الجرائممن هذا ا( 94 ،93 ،92 ،91 ،مكرر

على ارتكاب جرائم أمن الدولة  يشجع كل من أو السجن بالسجن المشدد المصري يعاقب المشرع نيتض  لنا بأ ،ومن النص السابق

 .توافر لدى المشجع نيه الاشتراكولو لم ت ،من جهة الداخل

أو السجن كل من يشجع على ارتكاب  بالسجن المشدد يعاقب ن القانونأ مصري سالفة الذكر عقوبات (96/2) المادةبينت  فقد

بمعاونبة  كبان ذلبك  ء  سبوا ،مبن هبذا القبانون (94 ،93 ،92 ،91 ،مكبرر 90 ،90 ،89 ،87) المبواد ائم المنصبوص عليهبا فيإحدى الجر 

ن أوقبد اشبترط المشبرع  ،والإرشادجيه ييد المعنوي كالتو أفلا يكفي لذلك مجرد الت ،ك من المعونات الماديةغير ذل مأموال مثل تقديم الأ مادية

ة مبن وسبائل وذلبك حب  لا يخبتلط هبذا التشبجيع بالمسباعدة كوسبيل ،ارتكباب تلبك الجبرائم ك مباشبرة فيالاشترا يتجرد هذا التشجيع من نية

اعتببر شبريكا  وإلا ،ارتكابهبا بالبذات الأصبليشبجع قصبد التبدخل في الجريمبة البتي ينبوي الفاعبل ن لا يتبوافر لبدى المأالاشتراك. ولذلك يجب 

ويعاقببب بالعقببوبات ذاتهببا كببل مببن شببجع  "... نببه:أعلببى  العقببوبات المصببري قببانونمببن  (3)(د98/2) المببادة تببنصكمببا  .(2)معببه في ارتكابهببا

الجببرائم المنصببوص عليهببا في المببواد المشببار إليهببا في الفقببرة السببابقة دون أن يكببون  بطريببق المسبباعدة الماليببة أو الماديببة علببى ارتكبباب جريمببة مببن

  ."الاشتراك مباشرة في ارتكابها قاصدا  

                                      
 م. 1957لسنة  (112) معدلة بالقانون رقم (1)
 . 288ص، م2016، القاهرة، دار النهضة العربية ،العامةالجرائم المضرة بالمصلحة  ،ولالكتاب الأ ،القسم الخاص، العقوباتالوسيط في قانون  حمد فتحي سرور:أ د. (2)
 م. 1970/يونيه/28الصادر في  (22) العدد ،الجريدة الرسمية، م1970سنة ل (24) معدلة بالقانون رقم (3)
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، (أ مكبببرر/98)، (أ /98) المببوادجببرائم  ،ليهببا في الفقببرة السبببابقةإويقصببد المشببرع المصببري بالجبببرائم المنصببوص عليهببا في المبببواد المشببار 

تهدف إلى تغيير نظم الدولة السياسية والاجتماعية والاقتصادية  التي ،الخاصة بتكوين الجمعيات والمنظمات (174)، (جب/98)، (ب/98)

 لإرهاب أو أية وسيلة غير مشروعة.م  كان استعمال القوة وا ،والترويج لذلك

 د(98/2) ص عليبه في المبادةالمنصبو التشبجيع علبى ارتكباب جريمبة مبن جبرائم أمبن الدولبة  مجبردويتض  من ذلك أن المشرع جعل من 

ثر أن لم ينتج إأي ح  و  .عفي التشجي فر لدى المشترك قصد الاشتراكجريمة مستقلة بذاتها ولو لم يتو  ،بالمعاونة المادية أو الماليةسالفة الذكر 

ن التشببجيع علببى أوهببذا يعببني  ،كللقواعببد العامببة في الاشببترا تحقببق في حالببة وقببوع الجريمببة اشببتراك يعاقببب عليببه وفقببا   وإلا، مببن هببذا التشببجيع

همية وخطورة هذه الجرائم التي تهدد  ألجريمة يعاقب عليها المشرع بسبب عمال التحضيرية لارتكاب امن الدولة من الألجرائم الماسة بأارتكاب ا

 .(1)كيان الدولة

ا  توفير  ،جرائم أمن الدولة شتراك فيمن أفعال الا توسع التي ،مصري عقوبات (82) المادة فيالمنصوص عليها هذا بخلاف المساعدة 

 حيبث ،عقبوباتال مبن قبانون (40) المبادة التبعية المنصوص عليهبا فيالمساهمة  على خلاف القواعد العامة في ،للحماية الجنائية لأمن الدولة

 :هذا الباب عليها في الجرائم المنصوص شريكا  في باعتبارهيعاقب " ه:على أنالمصري  من قانون العقوبات (2)(82) المادة نصت

للاجتمبباع أو غببير ذلببك مببن  بنيببات الجبباني وقببدم إليببه إعانببة أو وسببيلة للتعببي  أو للسببكنى أو مببأوى أو مكببانا   كببل مببن كببان عالمببا    -1

 . وكذلك كل من حمل وسائله أو سهل له البحث عن موضوع الجريمة أو إخفائه أو نقله أو إبلاغه ،التسهيلات

 .أو أعدت للاستعمال في ارتكاب الجريمة أو تحصلت منها وهو عالم بذلك كل من أخفى أشياء استعملت -2

مببن شببأنه تسببهيل كشبببف الجريمببة وأدالتهببا أو عقبباب مرتكبيهببا. ويجبببوز  مسببتندا   كببل مببن أتلببف أو اخببتلس أو أخفببى أو غبببير عمببدا   -3

 في إذا لم يكونببوا معبباقبين بببنص آخببرمببن العقوبببة أقببارب الجبباني وأصببهاره إلى الدرجببة الرابعببة  يلمحكمببة في هببذه الأحببوال أن تعفببل

 . "القانون

ذلبك  نه فيأشب ،طبار خطتبه لمواجهبة جبرائم أمبن الدولبةإ في مبن الدولبةأجرائم  ا النص قد أوجد صور ا للمساهمة فيبهذ يوالمشرع المصر 

للقواعبد العامبة  وفقبا  الشبريك  أوالة عدم تبوافر صبفة الفاعبل ح في ،الجريمة عدة حكم الاشتراك فيحيث أعطى للمسا ،شأن التشريع المقارن

                                      
 . 273ص، م1981 ، العراق،جامعة الموصل ،مطابع مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر ة،دراسة مقارن ،جرائم التجسس في التشريع العراقي :الأعظمي إبراهيمسعد  (1)
 بإصدار قانون العقوبات المصري. ،م1937( لسنة 58) ( من القانون رقم82) نص المادة (2)
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والتي  ،طبيعة المساعدة المبذولة من جانب الشريكيتعلق ب المساهمة فيما في العامة القواعدعن  في جرائم أمن الدولة خرجولكنه  ،المساهمة في

اشتراط وقوع الجريمبة  وكذا عدم ،ةو غير مباشرة بالجريمة المرتكبأن يكون لها صلة مباشرة أون د ،ترتبط في جانب كبير منها بشخص الفاعل

 .(1)يكلعقاب الشر 

علبى  ،شبخاص مبن العقبابفيفلبت بعبض الأ ،لعامبة في الاشبتراكن تتخلف ثغرات عند تطبيبق القواعبد اأ ،خشي المشرع المصري فقد

ذكر علببى حببالات خاصببة سببالفة البب (82) لببذلك نببص في المببادة ،أدلتهببا ضبباعةإو أ ،لجريمببةو تسببهيل اأ ،عانببة الجببانيإلببرغم مببن دورهببم في ا

للاجتمباع أو غبير ذلبك مبن  إعانة أو وسيلة للتعي  أو للسكنى أو مأوى أو مكبانا  يؤاخذ بمقتضاها من يعلم بنواي الجاني ويقدم ، للاشتراك

مبن شبأنه  و يزور مسبتندا  أو يخفي أو يختلس أوكذلك من يتلف  ،ريمةعدت للاستعمال في الجأو أشياء استعملت أومن يخفي  ،لاتالتسهي

 دلتها.أو أتسهيل كشف الجريمة 

وقبد تبلبغ مبلغبه في  ،المنصبوص عليهبا في المبادة السبابقة تكباد تشببه الاشبتراك في عمبوم الجبرائم الأفعالأن  هو ،ليهإ الإشارةومما ينبغي 

 ،إليهوما  خفاءو الإألولا التسهيلات  لية لم تكن لتقعصيمة الأن الجر أثبات إلى إنه لا حاجة أتختلف عنه عند التشابه في  وإنما ،بعض الصور

في  فعبال باعتبباره شبريكا  تلبك الأ من فعال بعد ارتكاب الجريمة. والعلة في عقاب من يرتكب فعلا  وال تباشر هذه الأحنه في كثير من الأأثم 

ا ممب ،هميبة وخطبرأمبن الدولبة الخبارجي مبن أببه جبرائم لى مبا تتسبم إترجبع  ،لى التبزام القواعبد العامبة في الاشبتراكإدون حاجبة  ،الأصليةالجريمة 

 .(2)الإثباتو تعويق أعانة الجاني إجعل المشرع يجرم 

 

  

                                      
 .79ص، 2007، الطبعة الثانية، القاهرة، دار النهضة العربية ،جرائية مقارنةإدراسة موضوعية ، الحماية الجنائية لأمن الدولة الداخلي حمد عزات:أتامر  د. (1)
 .259ص، مرجع سابق ،صلحة العامةالجرائم المضرة بالم ،القسم الخاص في قانون العقوبات عبدالمهيمن بكر: د. (2)
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 نيالاا المطلب

 من الدولةأجرائم  في موانع العقاب

مبع  ه،لديبوينبتج عبن توافرهبا رفبع العقوببة عمبن تبوافرت  هبي ظبروف أو أسبباب نبص عليهبا القبانون، ،الأعذار المعفية أو موانبع العقباب

ولكبن يحبول دون أن ترتبب  ،وشخصبا  مسبئولا  عنهبا ،تم ارتكابهباوهبذا يعبني أن هنباك جريمبة  ،أقترفهاالقانونية عن الجريمة التي  مسؤوليتهقاء ب

 .(1)المسئولية نتيجتها الطبيعية، وهي توقيع العقوبة

ي علبى كافبة الجبرائم، وكببل مبا هنالبك أنبه معفيبة عامبة تسبر  والأعذار المعفية ليست لهبا صفة العموم، فالقانون لا يعرف أعذارا  

إعفاء الراشبي أو الوسبيط  ، ومن بين هذه الأعذار:(2)يقررها القانون لأسباب مختلفةوهي عديدة  ،معينهخاصة بجرائم  يعرف أعذارا  

 . (3)من العقوبة إذا أخبر السلطات بأمر جريمة الرشوة أو اعترف بها

نفعببة الاجتماعيببة، والببتي تحببول بمقتضبباها العقوببببة مببن مجببرد رد فعبببل قببانوني ضببد المجببرم إلى عمبببل ولمببا كانببت السياسببة الجنائيببة ت غلببب الم

اتجبه إلى فبت  باب التوببة أمبام الجباني ومسباعدته علبى إصبلاح حالبه  الدولبة مبنأ، فبإن المشبرع اليمبني في جبرائم (4)اجتماعي يراد به إصبلاحه

الببذين لم  لمسبباهمين فيهبباالجريمببة لإنببزال العقبباب باعببن  الكشببفتتمثببل في  ،للمجتمببع خدمببةم مرتكببب الجريمببة ن يقببدأمقابببل وتقببويم سببلوكه، 

 .ةالني حسنغ يدل على التوبة وعلى ن التبليولأ ،ن فيها مصلحة محققة للدولةلأ ؛، وهي خدمة يراها المشرع هامةيكشفهم التحقيق

ذا وقبع التبليبغ بعبد التنفيبذ وقببل إمبا أ ،قبانونا   عفاء واجببا   التحقيق كان الإة وقبل البدء فيالجريم بدء تنفيذقبل  فإذا وقع التبليغ ابتداء   

 ةالتهمببيكببون بلاغببه تحببت تأثببير  ،ن الجبباني الببذي يبلببغ بعببد تنفيببذه للجريمببة وقبببل التحقيببق فيهببالأ ،جببوازي الإعفبباءن إفي التحقيببق فببالبببدء 

 صلحة نفسه قبل المصلحة العامة للدولة.ا يراعي مإنم وهو بذلك ،ليتخلص من تبعة الجريمة ليهإ ةالموجه

ولا  ،ين فيهببان يمكببن الجبباني السببلطة مببن القبببض علببى بقيببه المسبباهمأبشببرط  ،جببوازي للمحكمببة فهببو عفبباء بعببد التحقيببقالإكببان إذا  و 

 .(5)البلاغ هو السبب في القبض على الجناةكان ذا  إلا إيستفيد منه الجاني 

                                      
 .779، ص770رقم  ،1984 -هب 1404محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات اللبناني، القسم العام، طبعة  د. (1)
 .724، ص644، رقم 1987، الأولىالطبعة  ، القاهرة،دار النهضة العربية القسم العام، ،شرح قانون العقوبات هلالي عبد اللأه أحمد: د. (2)
 .432سابق، صرجع م ، القسم العام محمد زكي أبو عامر: د. (3)
 .524القسم العام، مرجع سابق، ص ،الوسيط في قانون العقوبات أحمد فتحي سرور: د. (4)
 .1823ص، م2009طبعة ، الإسكندرية ،منشأة المعارف ،ع في التعليق على قانون العقوباتالجام مير:أميرة عدلي أ د.، مير خالدأعدلي  د. (5)
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مبن الدولبة أرائم لجب المقبررةعفباء مبن العقوببة الإن أبشب ،م والعقوبات اليمنيمن قانون الجرائ (134 ، 130) المواد وصمن نص ويتض 

مببن الدولببة أرائم لجبب المقببررةعفبباء مببن العقوبببة ن الإأبشبب ،المصببريمببن قببانون العقببوبات  أ(/84) نببص المببادةكببذلك مببن و  ،الخببارجي والببداخلي

 ."ويجوز" :: جوازي بقولها"، وثانيهماىيعف": : وجوبي بقولهاعن نوعين من الإعفاء أولهما تتحدثأنها  ،الخارجي

"... ويجبببوز : اكمبببل البببنص بعببببارة، (130) ن المبببادةولى مبببعفببباء الوجبببوبي في الفقبببرة الأعبببن الإن تحبببدث أالمشبببرع اليمبببني بعبببد  نأغبببير 

غ بعد تمام الجريمة ن تعفي المبلغ من العقوبة إذا حصل البلاأكما يجوز للمحكمة   ،ن تخفف عقوبة الحبس بما لا يقل عن سنتينأللمحكمة 

 ". وذلك إذا مكن الجاني أثناء التحقيق الابتدائي من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين

قببانون  مببن (134، 130) المببوادالببتي نصببت عليهببا  مببن الدولببةأمببن العقبباب في جببرائم عفبباء الإ حببالاتنتحببدث عببن وف سببلببذلك 

 فرعينفي وذلك  ،الجوازي للإعفاءوحالتان وجوبي  عفاءإمنها حالة  عقوبات المصري:ال من قانون /أ(84) والمادة ،الجرائم والعقوبات اليمني

 على النحو الآتي:، ينمتتالي

 الفرع الأول 

  من الدولةأجرائم  فيالعقاب الإعفاء الوجوبي من 

مبن الدولبة مبن أجرائم  فيمن العقوبة  الوجوبي الإعفاء حالة الجرائم والعقوبات اليمنيمن قانون  (130) الفقرة الأولى من المادة بينت

"يعفببى مببن العقببوبات المقببررة للجببرائم المنصببوص عليهببا في هببذا القببانون كببل مببن بادر مببن الجنبباة إلى إبببلاغ السببلطات  :بالقببول جهببة الخببارج

  الإدارية أو القضائية قبل البدء في تنفيذ الجريمة".

عقوببة تطببق من ال والإعفاءما يتعلق بالتحريض والاتفاق الجنائي والشروع في" :أنهمن نفس القانون على  (134) المادة شارتأكما 

 . "(133 ،132 ،131) ن على الجرائم المبينة في الموادمن هذا القانو  (130 ،129) المادتان

 المتعلقبةلجبرائم ا ("133, 132,131) المبوادالجبرائم المبينبة في " :بعببارةيقصد المشرع ن أسالفة الذكر  (134)  من نص المادةيتبينو 

لى إ من الدولة مبن البداخلأيحيل كل ما يتعلق بالعفو عن جرائم  أن المشرع اليمني يضا  أ النص يتبين منكما   ،لالدولة من جهة الداخ بأمن

فبو ن العأبشب (130) ن نبص المبادةأوهبذا يعبني  ،الخبارجمبن الدولبة مبن جهبة أن جبرائم أالخاصة بالعفو عن العقباب بشب (130) نص المادة

   .(134) الداخل المنصوص عليها في المادة من الدولة من جهةأعلى جرائم  ،كاملا  من الدولة من جهة الخارج يطبق  أجرائم  فيعن العقاب 
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يعفبى مبن " :بالقول من قانون العقوبات (/أ84) ولى من المادةعفاء الوجوبي في الفقرة الألى حالة الإإشار المشرع المصري أكما      

و القضائية قبل البدء في تنفيذ الجريمة أ الإداريةالجناة بإبلاغ السلطات ليها في هذا الباب كل من بادر من إت المقررة للجرائم المشار لعقوباا

     . ..."وقبل البدء في التحقيق

مبن  /أ(84) ولى مبن المبادةوكبذلك الفقبرة الأ ،من قانون الجرائم والعقوبات اليمني (130) ولى من المادةالأمن صياغة الفقرة ويتض  

)إعفباء وجبوبي(، فهبي تخاطبب سبلطة الحكبم بأن تعفبي مبن  هو: نصوص المواد السابقة الذي تضمنتهأن الإعفاء  ،قانون العقوبات المصري

بليببغ يقتصببر علببى الت تبليببغ المنصببوص عليببه في تلببك النصببوص، والمببن الدولببةأمببن جببرائم جريمببة  يأ العقبباب كببل مببن يسببارع إلى الإبببلاغ عببن

الوجوبي  الإعفاءن كان المشرع المصري يقتصر تطبيق إو  ،التي لم تحدث بعد من الدولةأمن جرائم جريمة أي الذي يقوم به أحد المساهمين في 

وهذا ما صبرحت  ،من الدولة الخارجيألمذكور في النص يشمل عيع جرائم ا الإعفاءن نطاق أحيث  ،من الدولة الخارجي فقطأئم على جرا

 في ليهاإوالجرائم المشار ليها في هذا الباب كل....", إ "يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المشار بالقول: /أ(84) من المادة الأولىفقرة به ال

 من الدولة من جهة الخارج.أخاص بجرائم  هذا الباب

 من المبادة الأولىوالفقرة  ،اليمني الجرائم والعقوبات من قانون(130) قا  لنص الفقرة الأولى من المادةفإن مدلول التبليغ وف ،وبناء  عليه

إذ أن  ،الأخبرىبخصبوص الجبرائم لا يمتبد إلى التبليبغ الصبادر مبن الأشبخاص  ،من الدولةأجرائم  بشأن من قانون العقوبات المصري /أ(84)

 .(1)من قانون الإجراءات الجزائية (94) م حق التبليغ ولكن بموجب المادةهؤلاء له

يتعبين أن تكبون الجريمبة  ،الجبرائم والعقبوبات اليمبنيمبن قبانون  (130) في الفقرة الأولى من المبادة لهذا الإعفاء المنصوص عليه مالا  وإع

بشبأن مبن الكتباب الثباني,  ،ولمبن البباب الأ ،ول والثبانيالفصبل الأفي  ،الجبرائم المنصبوص عليهبامبن ، أي من الدولبةأالمبلغ عنها من جرائم 

للفقببرة  مببا وفقببا  أ .ممببا يفيببد منببع الجريمببة ودفببع خطرهبباعببن كببل مببا يعلمببه الشببخص  البببلاغ ن يكببونأو  ،ولببة الخببارجي والببداخليمببن الدأجببرائم 

ارجي المنصبوص عليهبا مبن الدولبة الخبأن الجريمة المبلغ عنهبا مبن جبرائم ن تكو أفيتعين  ،قانون العقوبات المصري من /أ(84) ولى من المادةالأ

 قانون العقوبات المصري. كتاب الثاني منال ول منفي الباب الأ

                                      
" لكل من علم بوقوع جريمة من الجرائم التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو إذن أن يبلغ  على أنه:من قانون الإجراءات الجزائية اليمني  (94) تنص المادة (1)

 ."النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي بها



                                               42       
 

لواسطة، ، وقد يكون مباشرة أو باشفهيا أو خطيا   التبليغ ، فقد يكونة  معين ا  شروط من الدولةأعن جرائم  ولا يشترط في التبليغ

 ي إلى ضبط الجناة الآخرين،أن يؤد التبليغكما لا يشترط في  .تبعيا   و مساهما  أ اصليا   ون مساهما  ن يكأفي المبلغ القانون يشترط  لاو 

كل من بادر من الجناة إلى   "..: وهو ما عبر عنه المشرع بقوله اتصال علم السلطات العامة بالجريمة التي تجهلها، لىإ فقطيؤدي وإنما 

 إبلاغ السلطات الإدارية أو القضائية قبل البدء في تنفيذ الجريمة". 

ومن ثم لا  يحصل بعد ذلك يأتي في غير أوانه، بلاغوأي  ،بالتبليغول مبادر ن الإعفاء لا يكون إلا لأإف ،على ذلك وبناء  

الثاني في  البلاغن إف في كشف الجريمة، فيدت السلطةإلا إذا كانت المعلومات التي حصلت عليها  يستحق مقدمه الإعفاء من العقاب،

ويدلي بمعلومات فقد يتقدم شخص للتبليغ  ،(1)ء من العقابويتمتع الجاني الذي قدمه بالإعفا ،المشرعهذه الحالة يكون محل اعتبار 

 .(2)عفاءالجناة فيكون كل منهما مستحقا للإوضبط  اذاتهفي كشف الجريمة  يضا  أمفيدة  خرىأ خر ويدلي بمعلوماتآمفيدة ثم يتقدم 

داريبة أو القضبائية، كالشبرطة أو النياببة السبلطتين الإ يأ ،لى السبلطات العامبةإ ةالسبابق وصللنصب أن يتم التبليغ وفقا   كما ينبغي     

 منية.الجهات الأ يضا  أه يدخل في مفهوم السلطات العامة نأغير  العامة،

مببن  /أ(84) مببن المببادة الأولىوكببذلك الفقببرة  ،مببن قببانون الجببرائم والعقببوبات اليمببني (130)  مببن نببص الفقببرة الأولى مببن المببادةويتبببين

للتبليبغ يتحبدد بالفبترة السبابقة علبى ارتكباب  زمنبا  تلبك النصبوص حبددت  حيبث ،في زمبن التبليبغ يضبا  أ نهبا متفقبةأنون العقوبات المصبري قا

 و في صورة شروع.أا تامة ، أي قبل ارتكابهالبدء في التحقيقوقبل  أي قبل البدء في تنفيذ الجريمة ،الجريمة

قبببل البببدء في و  ،لتنفيذيببة المكونببة للببركن المببادي للجريمببةفعببل مببن الأفعببال ان يكببون زمببن التبليببغ قبببل ارتكبباب ألببذلك اشببترط المشببرع  

علببى الجريمببة الببتي وقعببت  ن يكببون التحقيببق منصبببا  أويجببب  ،عمببال الاسببتدلالأقيببق عيببع ومببن ثم يخببرج عببن نطبباق البببدء في التحالتحقيببق، 

 ن يكبون الببدء في التحقيبق متعلقبا  أو  ،أي منهباو المسباهمة في أو التحبريض أتفباق الجنبائي كجريمبة الا  ؛بالفعل والمتمثلبة في العمبل التحضبيري

وذلبك لكبي  ،قببل وقبوع الجريمبة وقببل الببدء في التحقيبق هطالمبا قبدم بلاغب ،بالجريمة وبالجاني الذي قدم البلاغ ولبو وقعبت الجريمبة بعبد الببلاغ

 .(3) من الدولةأرائم يستفيد المبلغ من الإعفاء الوجوبي من العقاب عن ج

                                      
 .24، ص1976، طبعة بدون ناشر ،دراسة مقارنة ،النظرية العامة للأعذار المعفية من العقابفخري عبدالرزاق الحديثي:  د. (1)
 .105ص ، مرجع سابق،ة الجنائية لأمن الدولة الداخليالحماي حمد عزات:أتامر  د. (2)
الحماية  ،حمد عزاتأتامر  د. لفؤ في م هليإ ا  مشار  .370ص، 1995 ،جامعة القاهرة ،كلية الحقوق  ،دكتوراهرسالة  ،سرار الدفاعأجرائم انتهاك  جابر يوسف المراغي: د. (3)

 .106ص، مرجع سابق ،الجنائية لأمن الدولة الداخلي
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 ،مبن الدولبةأمبن جبرائم  ي  أارتكباب نه يجب على المحكمة أن تحكم في هبذه الحالبة بإعفباء الجباني مبن العقباب علبى وم  توافر ذلك فإ

 الاستفادةالدافع على التبليغ هو إلى الإقدام على التبليغ، فقد يكون  هبغض النظر عن الباعث الذي دفع ،المشتركين في الجريمةدون غيره من 

 .(1)الإيقاع بهممن خلال  غبته في الانتقام من باقي زملائهأو يقظة الضمير، أو ر  العقاب، شرط العفو عن من

 الفرع الااني

 الدولة منأجرائم  فيالعقاب من والتخفيف الإعفاء الجوازي 

 بالقببول: مببن الدولببةأن جببرائم أبشببعفبباء الجببوازي لإا لىإالجببرائم والعقببوبات اليمببني مببن قببانون  (130) شببارت الفقببرة الثانيببة مببن المببادةأ

ثناء التحقيق الابتدائي من القببض علبى أويجوز للمحكمة أن تعفي المبلغ من العقوبة إذا حصل البلاغ بعد تمام الجريمة إذا مكن الجاني ..."

 "....مرتكبي الجريمة الآخرين

مببن الدولببة أن جببرائم أي بشببالجببواز  الإعفبباءلى حببالات إي مببن قببانون العقببوبات المصببر  /أ(84) شببارت الفقببرة الثانيببة مببن المببادةأكمببا 

ذا مكن الجاني إويجوز لها ذلك  ،م الجريمة وقبل البدء في التحقيقذا حصل البلاغ بعد تماإمن العقوبة  الإعفاءوز للمحكمة ".. ويج بالقول:

 طورة".خرى مماثلة لها في النوع والخأبي جريمة و على مرتكأخرين قبض على مرتكبي الجريمة الآفي التحقيق السلطات من ال

 تقريبر في المببدأمبن حيبث  ة  شرع المصبري قبد جباءت نصوصبهما متفقبن كل من المشرع اليمني والميتض  لنا بأ ،ومن النصوص السابقة

والمشرع اليمني في حالات  المشرع المصريكل من مع اختلاف   ،ذكرتها النصوص السابقة ةبشروط معين ،من الدولةأعفاء في جرائم جازة الإإ

مبن قببانون  (130) ليهبا الفقبرة الثانيبة مببن المبادةإشببارت أاليمبني ذكببر حالبة واحبدة للإعفباء  المشبرع نأحيببث نجبد  ،هنطاقبو  وازيالجب الإعفباء

الرسميبة ن يمكبن الجباني السبلطات أوبشبرط  ،المبلغ من العقوبة إذا حصبل الببلاغ بعبد تمبام الجريمبة إعفاءوهي حالة  ،الجرائم والعقوبات اليمني

مبن الدولبة أئم يشمل عيع جرا الجوازي الإعفاءنطاق ن أ إلىشارت أ كما  ،الابتدائي من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين ثناء التحقيقأ

 الداخلي والخارجي.

 ،مببن الدولببةأوازي في جببرائم لى حببالتين للإعفبباء الجببإشببارت أانون العقببوبات المصببري فقببد مببن قبب /أ(84) الفقببرة الثانيببة مببن المببادةمببا أ

ويشبترط المشبرع المصبري لجبواز  ،ن يبتم التبليبغ بعبد الببدء في التحقيبقأ :والاانيية ،ن يبتم الببلاغ بعبد تمبام الجريمبة وقببل التحقيبق فيهباأ :الأولى

                                      
 . 260ص، مرجع سابق، القسم الخاص في قانون العقوبات عبدالمهيمن بكر: د. (1)
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خبرى مماثلبة لهبا في النبوع أبي جريمبة و علبى مبرتكأ ،خبرينمن القبض على مرتكبي الجريمبة الآ التحقيق ثناءأكن الجاني السلطات يم نأ الإعفاء

 من الدولة الخارجي.أيقتصر على جرائم عفاء الجوازي ن نطاق الإألى إ وأشارت ،طورةوالخ

يغببير مببن تقببدير كببل مببن المشببرع  ن ذلببك لاإفبب ،الجببرائم المشببمولة بالعفببو نطبباق وفي في حببالات العفببو ومهمببا يكببن هنبباك مببن اخببتلاف

ثنباء أمب  مكبن الجباني السبلطات  ،ح  بعد وقوع الجريمبة الإعفاء  إجازةومعاقبتهم من خلال  للجناةاليمني والمشرع المصري لأهمية التوصل 

 التحقيق من القبض على بقية المساهمين.

ماعببدا ضببابط  الأولفي الفببرع  ،عفبباء الوجببوبي السببابق الإشببارة إليهبباضببوابط الإهببي ذاتهببا  الجببوازي الإعفبباءن ضببوابط إ ،اعتقببادناوفي 

 يكبون قببل الببدء في تنفيبذ الجريمبةالوجبوبي ينبغبي أن  الإعفباءفي  ليبغبن زمن التأحيث ، ةالجريمللعفو عن  زمن التبليغ شرط تمثل فييواحد، 

مبن  /أ(84) مبن المبادة الأولىوالفقبرة  ،الجبرائم والعقبوباتمبن قبانون  (130) حسب نص الفقبرة الأولى مبن المبادة ،وقبل التحقيق الابتدائي

 قانون العقوبات المصري.

بأنبه  ،من قانون الجرائم والعقوبات اليمبني (130) لنص الفقرة الثانية من المادة وفقا  فزمن التبليغ يتحدد  لجوازياالإعفاء  حالة فيأما 

بعبد تمبام  :الأولىمبن قبانون العقبوبات المصبري في الحالبة  /أ(84) نبص المبادةلفقرة الثانية من ل ويتحدد وفقا   ،وأثناء التحقيقبعد تمام الجريمة 

 .التحقيق الابتدائي وأثناءبعد تمام الجريمة  :وفي الحالة الثانية ،حقيقالجريمة وقبل الت

من عفاء الجوازي أن يمكن الجاني السلطات المختصة من القبض على الجناة الآخرين، أي في حالة الإ ،ط في هذه الحالةويشتر 

ن يمكنها أمن القبض على عيع الجناة، بل يكفي ولا يشترط أن يكون المبلغ قد مكن السلطات  ،خلال تقديم المعلومات اللازمة عنهم

 .(1)، أو على الفارين منهمكل من يعرفهممن القبض على  

مجرد  ثناء التحقيق الابتدائي من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين"أإذا مكن الجاني "...: لا يقصد المشرع من عبارة النصف

أن يقدم الجاني إلى السلطات العامة المعلومات الكافية في ذاتها لتسهيل  إلى ،ذلك بالإضافة إلى نه يذهبأبل  ،فقط عن الجناة القبض

 ذلك راجعا   أكان ، سواء  لطات العامة عن القبض على الجناةعجز الس بلاغهالقبض عليهم، وم  قام المتهم بذلك فلا يقلل من قيمة 

، فيكفي أن يقدم الجاني المساعدة اللازمة إلى السلطات خرآبب أو لأي س أو كونهم خارج البلاد، أو هروب الجناة، ،إلى تقصيرها

                                      
 . 132ص، م1977، الطبعة الرابعة ، دمشق،المطبعة الجديدة 1ج، من الدولةأالجرائم الواقعة على  محمد الفاضل: د. (1)
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والفصل في ذلك مسألة  فيه، تهن لم يتحقق ذلك لسبب لا دخل لإرادإح  و  ،الآخرين بقية المساهمينالعامة للوصول إلى القبض على 

 .(1)فهو مسألة قانونية هوشروطان العذر أما الفصل في أرك .عليها في ذلكموضوعية متروك تقديرها لمحكمة الموضوع من دون رقابة 

يتعين أن تكبون الجريمة البتي تم الإببلاغ  ،في هذه الحالةفإنه ح  يمكن للمحكمة أن تعفي المبلغ من العقوبة ، وبناء  على ذلك

أن يكون زمن  يجب ،ذلك فضلا  عن ، وأن يتم الإبلاغ إلى إحدى السلطتين الإدارية أو القضائية،من الدولةأمن جرائم عنها جريمة 

 مبببن إجبببراءأي ي قببببل مباشبببرة أ ،الابتبببدائيأثنببباء التحقيبببق  فيهبببا إلى القببببض علبببى بقيبببة المسببباهمين ومبببؤدي   ،بعبببد وقبببوع الجريمبببةالتبليبببغ 

 .و سماع الشهودأو القبض ألمعاينة و اأو التفتي  أكالاستجواب   ؛إجراءاته

 ،الغبرض منبه ن يكبون التبليبغ محققبا  أومبن المتعبين  ،الإعفباءيمنبع  ذلبك فبإن ،ببدأتالتحقيق قد  إجراءاتحدى إذا كانت إما أ

وتقدير  ،الجناةمن يعرفهم من  وأشخاصنوع الجريمة وزمان ارتكابها ومكانه  يكون متضمنا   بأن ،التحقيقوهو تسهيل عمليه البدء في 

مبن العقبباب علبى  ة أن تقبرر إعفبباء المبلبغز للمحكمبفإنبه يجبو  رت هبذه الضبوابطفإذا تبواف ،من اختصاص قاض الموضوع المسالةهذه 

 .من الدولةأجرائم 

رفع العقوبة عن الجاني، مع بقاء السلوك ية، جواز أو  ةوجوبيكانت سواء    ،)موانع العقاب( توافر الأعذار المعفية من العقابوينتج عن 

 :تيالآ كوينتج عن ذل، (2)الجنائية في الفاعل والمسؤوليةالإجرامي على أصله في الجريمة، 

هنا في الشخص المبلبغ عبن جريمبة  منهفلا يشمل إلا من توافرت فيه شروطه، وتنحصر الاستفادة  ،نسبية أثر الإعفاء من العقاب .1

 . (3)دون غيره من المساهمين فيه ،من الدولةأمن جرائم 

مبدنيا  عببن  مسبئولا   مبن الدولبةأرائم جبفي إذ يظبل الجباني  ؛فبلا يشبمل التعببويض المبدني ،موضبع الإعفباء علبى الجبزاء الجنبائييقتصبر  .2

 عن الأضرار التي ألحقها بالغير. مدنيا   مسئولا  نه يبقى إعفي من العقوبة، فأن أفالجاني و  ،لضرر الناتج عن سلوكها

 في حدود جهة التحقيق، لأنه يدخل ولا يدخل في ،)القضاء( لمحكمة المختصةل يكون ،ختصاص بتقرير الإعفاء من العقابلاا .3

 .(4)العقوبة تطبيق

                                      
 . 574ص، مرجع سابق، الحماية الجنائية لأسرار الدولة مجدي محمود محب حافظ: د. نفس المعنى: .101ص، مرجع سابق فخري عبدالرزاق الحديثي: د. (1)
 . 724هلالي عبد اللاه أحمد: القسم العام، مرجع سابق، ص د. (2)
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 ةيييييييييالخاتم

، 130، 129) المنصوص عليها في المواد ،لةمن الدو أوحالات العفو عن العقوبة لجرائم حكام الشروع والمساهمة الجنائية أبعد دراسة 

 ،لخارجيولة الداخلي وامن الدأتشترك فيها عيع جرائم  ا  حكامأيمني التي جعل منها المشرع ال ، من قانون الجرائم والعقوبات اليمني (134

، /أ(82) المنصوص عليها في المواد من الدولةأوحالات العفو عن العقوبة لجرائم حكام الشروع والمساهمة الجنائية أحكامها مع أوبعد مقارنة 

في  ،راسبةبيبان الهبدف مبن هبذه الد ن نكون قد وفقنا فيأ نأمل ،قانون العقوبات المصري من (/أ84)، (97)، (96)، (95)، /ب(82)

لقواعبد تختلبف في  وفقبا   ،سياسة كل من المشرع اليمني والمشرع المصبري في تجبريم الشبروع والمسباهمة الجنائيبة والعقباب عليهبالقاء الضوء على إ

قارنبة مبع مبن الدولبة وخصوصبيته بالمأ لأهميبة وذلك نظبرا   ،الأخرىبعض جوانبها عن القواعد التي انتهجتها تجاه تجريم الاعتداء على الحقوق 

وذلبك علبى  ،عبدد مبن النتبائج والتوصبيات إلى فقبد توصبلنا ،مبن الدولبةأالمشبتركة لجبرائم  الأحكبامسة تلك ومن خلال درا ،الأخرىالحقوق 

 تي:الآالنحو 

 النتائج:  ولا أ

ينما نجد المشرع اليمني فب ،عليهوالعقاب  من الدولةأجرائم المصري فيما يتعلق بتجريم الشروع في  هاختلاف المشرع اليمني عن نظير  .1

فهبو يعاقبب علبى الشبروع في  ،في العقباب علبى الشبروع في الجريمبةعلبى القواعبد العامبة  بخروجهتوسع في تجريم الشروع، وذلك قد 

قباب علبى الشبروع غبير عنبدما نبص علبى الع ،بعبد مبن ذلبكألى إنبه ذهبب أببل  ،وببة المقبررة للجريمبة التامبةبالعق ةمبن الدولبأجرائم 

مبن أنه احتمبال وقبوع اعتبداء علبى أمبن شبالبذي  )التحضبير( بمجبرد وقبوع السبلوك ،ببذاتها ةقائمب ةواعتبرهبا جريمبة تامب ،بأثر المتبوع

من الدولبة جريمبة خاصبة أالمشرع اليمني يعتبر الشروع في جرائم ن أحيث  ،لى الفعل التنفيذيإل هذا السلوك ن يصأدون  ،الدولة

واعبد العامبة مبن الدولبة للقأن المشرع المصري ترك معالجة الشروع في جبرائم أنجد فإننا يمة الأصلية. قائمة بذاتها يقرر لها عقوبة الجر 

عبد جريمبة مسبتقلة تسبتوجب العقباب وبالتبالي لا ي   ،لا يترتبب عليبه وقبوع الجريمبة بأثبرن الشروع غير المتببوع أفهو يرى  ،في العقاب

 .عليها بنص خاص

من الدولة، فهما يتوسعان في مفهوم الفاعل الأصبلي أفيما يتعلق بالاشتراك في جرائم  رع المصريكل من المشرع اليمني والمش  يتفق .2

فكبل منهمبا (، )التحبريض، الاتفباق تبعبي، وذلك بمساواته في العقاب مبع مبن يقتصبر دوره علبى القيبام بفعبل ثانبوي أو الجريمةفي 

أما بالنسبة للوسيلة الثالثة من وسائل الاشتراك  عقوبة الجريمة الأصلية. يعتبر التحريض والاتفاق جريمة خاصة قائمة بذاتها يقرر لها
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العامبببة في الاشبببتراك، وذلبببك بتقريبببره عقوببببة مسبببتقلة عبببن عقوببببة الفاعبببل  للقواعبببدوهبببي المسببباعدة، فالمشبببرع اليمبببني تبببرك معالجتهبببا 

 .الأصلي، وهي عقوبة مخففة بالنظر لما هو مقرر للتحريض أو الاتفاق

أي  ،الخبارجي والبداخلي صبورة خاصبة ةمبن الدولبأعلبى اعتببار التحبريض علبى جبرائم  المشرع اليمني والمشرع المصرييتفق كل من  .3

مببببن قببببانون  (95)، (/أ82) والمببببواد ،مببببن قببببانون الجببببرائم والعقببببوبات اليمببببني (134 ،129) لنصببببوص المببببواد أن التحببببريض وفقببببا  

بغببض النظببر عببن  ،ض عليهببا، فالجريمببة هببي جريمببة فاعببل واحببد هببو المحببرضن لم تقببع الجريمببة المحببر إيقببوم حبب  و  ،العقببوبات المصببري

 .لم تقع أصلا   معلى هذا التحريض أموقف الموجه إليه التحريض من هذا التحريض، وسواء  وقعت الجريمة بناء  

مبن الدولبة أفباق في جبرائم واعتببار الات ،تراكفي الخبروج علبى القواعبد العامبة في الاشب ،يتفق كل من المشبرع اليمبني والمشبرع المصبري .4

 ،حركته إدارةو في أو من يحرض عليه أفي اتفاق جنائي يتشدد في عقاب كل من يشترك  هحيث نجد ،جريمة مستقلة قائمة بذاتها

ئم إلا أننا نجده يميز في العقوبة بين ما إذا كان الاتفاق بشبأن جريمبة مبن جبرا ،ورغم تشديد المشرع المصري للعقوبة المقررة للاتفاق

 .الداخليأو  الخارجيأمن الدولة 

مببن الدولببة أن يكببون ارتكبباب جريمببة مببن جببرائم تفبباق الجنببائي في هببذه الجببرائم بأحببدد المشببرع اليمببني والمشببرع المصببري موضببوع الا .5

 (97، 96، /ب82) والمواد ،من قانون الجرائم والعقوبات اليمني (134، 129) المنصوص عليها في المواد ،الخارجي والداخلي

 من قانون العقوبات المصري.

مبن الدولببة جريمببة مسبتقلة قائمببة بببذاتها، فهمببا أمببن جببرائم  ي  أيعتببر كببل مببن المشبرع اليمببني والمشببرع المصبري الاتفبباق علببى ارتكباب  .6

وقببوع الجريمببة المتفببق علببى  سببواء  ترتببب علببى الفعببل ،مببن الدولببةأفعببال تمببس أكببون الغببرض منببه ارتكبباب يعاقبببان علببى أي اتفبباق ي

 تكابها أم لا.ار 

 ن المشبرع المصبريأحيبث نجبد من الدولة، ألمساعدة والعقاب عليها في جرائم ل هيختلف المشرع المصري عن المشرع اليمني في تجريم .7

كما نص  ،للقواعد العامة في الاشتراك خلافا   ،نطاق أمن الدولة كجريمة مستقلة يجرم المساعدة في (96/2)، (2/د98)في المواد 

يؤاخذ بمقتضاها مبن يعلبم بنبواي الجباني ويقبدم إعانبة أو وسبيلة للتعبي   ة،( على حالات خاصة للاشتراك بالمساعد82) في المادة

عمال في عببدت للاسببتأو أشببياء اسببتعملت أومببن يخفببي  ،غببير ذلببك مببن التسببهيلاتللاجتمبباع أو  أو للسببكنى أو مببأوى أو مكببانا  

المشبرع اليمبني بينمبا نجبد دلتها. أو أشأنه تسهيل كشف الجريمة من  ور مستندا  و يز أو يخفي أو يختلس أوكذلك من يتلف  ،الجريمة
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 ،مبن الدولبةأالخاصبة بالاشبتراك في جبرائم  (130، 129) يستثني هذه الوسيلة مبن وسبائل الاشبتراك مبن الخضبوع لنصبوص المبواد

 من الدولة للقواعد العامة في الاشتراك. أوترك تجريم المساعدة في جرائم 

كل من ارتكب النشاط الإجرامبي واشبترك في ارتكباب جريمبة لمن العقوبة  الإعفاءل من المشرع اليمني والمشرع المصري في يتفق ك .8

يكون قريب من الفعل التنفيذي وقبل التحقيق في  ،من جرائم أمن الدولة، إذا ما أخبر السلطات بتلك الجريمة قبل البدء بأي فعل

فرصة أخرى للشخص الذي  إعطاءنهما يتفقان في ألة الاتفاق إلى مرحلة الإعداد والتنفيذ. كما الجريمة، أي قبل الانتقال من مرح

السببلطات مببن القبببض علببى  -أثنبباء التحقيبق -الجببانييمكبن فيهببا وجعببل لبه ظرفببا  مخففببا  في الحالببة الببتي  ،يرتكبب النشبباط الإجرامببي

 ا في النوع والخطورة.خرى مماثلة لهأو على مرتكبي جريمة أ ،الآخرينمرتكبي الجريمة 

مببن قببانون  /أ(84) ادةفي المبب والمشببرع المصببري ،مببن قببانون الجببرائم والعقببوبات اليمببني (130) مببادة يتفببق كببل مببن المشببرع اليمببني .9

 وحالتان للإعفاء الجوازي.  ،وجوبي عفاءإمنها حالة  ،من الدولةألإعفاء من العقاب في جرائم للات العقوبات المصري على حا

 ،الوجبوبي الإعفباءفي نطباق اليمبني نما يتوسبع المشبرع بيف ،الإعفاء الوجوبيفي نطاق  من المشرع اليمني والمشرع المصري يختلف كل .10

تطبيببق في يقتصببر المصببري نجببد المشببرع  فإننببا ،الخببارج مأالببداخل جهببة كانببت مببن   سببواء   ،مببن الدولببةأي جريمببة مببن جببرائم أليشببمل 

 ة من جهة الخارج فقط.من الدولأى جرائم عفاء الوجوبي علالإ

مبن  /أ(84) مبن المبادة الأولىمن قانون الجبرائم والعقبوبات اليمبني، وكبذلك الفقبرة  (130) يتبين من نص الفقرة الأولى من المادة .11

حيبببث حبببددت تلبببك  ،مبببن الدولبببةأليبببغ للإعفببباء مبببن العقببباب في جبببرائم في زمبببن التب يضبببا  أنهبببا متفقبببة أ ،ون العقبببوبات المصبببريقبببان

، أي قبل أي قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق ،للتبليغ يتحدد بالفترة السابقة على ارتكاب الجريمة النصوص زمنا  

 و في صورة شروع.أارتكابها تامة 

في جبرائم  الإعفباءجبازة إفي تقريبر  المببدأجاءت نصوصهما متفقه من حيبث ن كل من المشرع اليمني والمشرع المصري قد يتض  بأ .12

حيث نجد  ،فاء الجوازي وفي نطاقهعصري والمشرع اليمني في حالات الإمع اختلاف كل من المشرع الم ة،بشروط معين ،من الدولةأ

 ،ون الجبرائم والعقبوباتمبن قبان (130) الفقرة الثانية مبن المبادةفي ليها إ شارأحالة واحدة للإعفاء الجوازي ن المشرع اليمني ذكر أ

ثنباء التحقيببق أن يمكبن الجباني السبلطات الرسميبة أوبشبرط  ،ام الجريمبةمبن العقوببة إذا حصبل الببلاغ بعبد تمبعفباء المبلبغ إوهبي حالبة 

مببن الدولببة أعفبباء الجببوازي يشببمل عيببع جببرائم ن نطبباق الإألى إشببارت أكمببا   ،كبي الجريمببة الآخببرينالابتببدائي مببن القبببض علببى مببرت
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في الفقبرة الثانيبة  إليهباشار أ ،من الدولةألتين للإعفاء الجوازي في جرائم ما المشرع المصري فقد نص على حاأ الداخلي والخارجي.

ن يبتم التبليبغ بعبد أ والثانيبة: ،ة وقببل التحقيبق فيهبان يبتم التبليبغ بعبد تمبام الجريمبأالأولى:  ،مبن قبانون العقبوبات /أ(84) من المادة

بض على مرتكبي الجريمة ثناء التحقيق من القأالجاني السلطات ن يمكن أط المشرع المصري لجواز الإعفاء البدء في التحقيق. ويشتر 

الجبوازي يقتصبر علبى جبرائم  لإعفباءان نطباق ألى إوأشبارت  ،لهبا في النبوع والخطبورة خبرى مماثلبةأو على مبرتكبي جريمبة أ ،الآخرين

 .من الدولة الخارجيأ

 ت:التوصيا :ثانيا

 :بما يلينوصى  ياليمنى والمصر  يننونالقا في ،من الدولةأم المشتركة في جرائم حكابشأن الأ ، التوصل إليه من نتائجمن خلال ما تم

علبى غبرار نبص  ،كجريمبة تامبة قائمبه ببذاتها  ،ن يشبرع نبص خباص للعقباب علبى الشبروع غبير المتببوع بأثبرنوصي المشرع المصبري بأ .1

من الدولة جريمة خاصة قائمة أ الشروع في جرائم ع اليمني يعتبرالمشر ن أحيث  ،الجرائم والعقوبات اليمني من قانون (129) المادة

 بذاتها يقرر لها عقوبة الجريمة الأصلية.

بحيث  ،من الدولةأروع والتحريض والاتفاق في جرائم المتعلقة بالعقاب على الش (129) يعدل نص المادةن أ المشرع اليمنيوصي ن .2

متباين في تقريره عقوبة  لكي يكون النص غير ،من الدولةأجرائم  في يضا  أقاب على المساعدة العيتضمن نص المادة سالفة الذكر 

عقوببة أخبرى مسبتقلة لمبن اقتصبر دوره علبى المسباعدة،  وتبرك تقريبرلفاعل الأصلي لمبن اقتصبر دوره علبى التحبريض، أو الاتفباق، ا

 .والأمنيالسياسي والاقتصادي الدولة  بكيان الأفعالهذه  لتعلق نظرا  
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